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 الآراء الواردة في المجلة لا تعبر بالضرورة عن سياسة البنك المركزي وانما تمثل آراء الباحثين. 

 

 



  افتتاحية العدد

فقد واصل البنك ة وءانطلاقاً من رسالة البنك المركزي العراقي في تبني سياسة نقدية كف     
 بوصفهاوحماية القوة الشرائية للمواطنين  العام في الأسعار لى تحقيق الاستقرارإجهوده الهادفة 

في  الكلي وعاملًا رئيسيشرطاً أساسيا لتحقيق النمو المستدام وعنصراً محورياً في الاقتصاد 
بناء معايير ذات متانة وفقا نحو  هستراتيجيتاز البنك من ز  عو توفير بيئة ملائمة للاستثمار، 

 والمتميزة. الرائدة المركزية  لأفضل الممارسات الدولية والمعايير الحديثة المطبقة في البنوك

بصورة مستمرة من خلال الخطط وتبسيطها تحسين إجراءات العمل  الىسعى البنك  فضلا عن
المعرفة بالخدمات المالية وتعزيز في زيادة التوعية والتثقيف المالي  تسهمأوالاستراتيجيات التي 

طر الرقابية مع التركيز على تطوير التشريعات والأ الحديثة،تطبيق التقنيات عبر والمصرفية 
 . هاستفيدين منبما يحقق انتشار الخدمات المالية وحماية الم يةفوالإشرا

بسبب جائحة كورونا وما زالت آثارها حاضرة  كبيرة واجهت السياسة النقدية تحدياتوقد        
تنفيذ حزمة من التدابير بهدف تخفيف الأعباء  الى البنك المركزي العراقي دفعما هذا الى يومنا 

تسهيلات ومنحها  سر والمشروعات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطةقطاعي الأ نع
 : بالآتي تلك التدابير تمثلتو  النقدية،الائتمان في ظل تراجع التدفقات 

في دعم سيولة قطاع الإسكان )صندوق  بمبادرته استمرارهخلال تحفيز النمو الاقتصادي من  -1
دينار عراقي تمنح  اً ( ترليون9من ) أكثرالإسكان والمصرف العقاري( عبر مبادرته البالغة 

شراء وحدات في فائدة او فائدة منخفضة للمواطنين والموظفين الراغبين  لاقروض ببصفة 
( 20سكنية في المجمعات السكنية الاستثمارية في عموم العراق وتمديد مدة سداد القرض الى )

  سنة.
قائمة  فيلغاء تصنيف العراق إالى على مستوى الرقابة والتدقيق فقد أدت جهود البنك المركزي  -2

الاتحاد الأوربي للدول ذات المخاطر المرتفعة في مجال مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب 
مكتب مكافحة غسل الأموال لتواكب المتطلبات  التي قام بهاكبيرة الجراءات الإ نتيجةوجاء 

ليها.مر الذي يسهم في تسهيل حركة انتقال الأموال من البلاد الدولية الأ   وا 



لم تقتصر جهود البنك المركزي العراقي فيما يتعلق بالسياسة النقدية وى الاجتماعي على المست -3
لى دعم وتمويل النشاطات والمشاريع ذات الطابع المجتمعي إبل تعدت  ،فحسبوالمصرفية 

عن طريق صندوق المبادرات المجتمعية )تمكين( الممول من  والفنيوالإنساني والبيئي والثقافي 
  البنك المركزي والمصارف.

ن ترفد صانعي أ والمالية، آملينن ننشر العدد العاشر من مجلة الدراسات النقدية أيسرنا و      
  العراق.القرار والمختصين والباحثين بالأثر الإيجابي للتنمية الاقتصادية في 

 

 التوفيق.ومن الله 



Editorial 
Preceding from the Central Bank of Iraq’s message to adopt efficient 

monetary policy, the CBI has continued its efforts aiming to achieve general 
stability in prices and protect the purchasing power of citizens - as it 
represents a prerequisite for achieving sustainable growth, a pivotal element 
in macroeconomic, and the major factor in providing a proper environment 
for investment. The CBI also strengthened its strategy towards building 
sound standards in accordance with the best international practices and 
modern standards applied in leading and distinguished banks.  

The CBI sought to improve and simplify operation procedures 
continuously through plans and strategies that contributed to raise financial 
awareness and education, enhance knowledge of financial and banking 
services through the application of modern technologies with concentration 
on developing legislative, regulatory, and supervisory frameworks to achieve 
the spread of financial services and protect the beneficiaries. 

Monetary policy faced great challenges due to COVID-19 pandemic, as 
its effects are still present until this day - the matter that prompted the CBI 
to implement a package of measures aiming to relieve burdens on both 
sectors: families sector and micro, small and medium projects sector by 
granting them credit facilities in light of decline in cash flows. 

Those measures were as the following: 
1- Stimulate economic growth by continuing its initiative to support 

liquidity of housing sector (Housing and Real Estate Fund) which amounted 
more than IQD 9 trillion. The initiative was granted as an interest free or low 
interest loans to citizens and employees who have the desire to purchase 
housing units in investment housing compounds throughout Iraq and to 
extend the loan settlement period to 20 years.  

 



2- At the level of surveillance and audit, the CBI efforts led to 
remove Iraq from the European Union’s list of countries with high risks in the 
area of combating money laundering and financing terrorism. This came as 
a result of the great measures taken by Anti- Money Laundering and 
Countering of Terrorism Office to keep pace with international requirements, 
which contributes to facilitate the movement of funds to and from the country. 
 

3- At the social level, CBI efforts were not limited to monetary and 
banking policy measures only, but also went beyond to support finance 
activities and projects of social, humanitarian, environmental, cultural, and 
artistic nature through the Fund of Social Initiatives (Tamkeen) that is 
financed by CBI and banks. 
 
 It is our pleasure to publish - the tenth issue of the Monetary and 
Financial Studies Magazine - hoping that they will provide decision makers, 
specialists, and researchers with a positive impact of the economic 
development in Iraq. 

Allah is the grantor of success. 
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 القطاع المصرفي العراقي فيات الحكومية وتأثيرها يرادتقلبات الإ

 
   فريد عبد الكريم يد. عل

 م. مدير / دائرة الاستثمارات والتحويلات الخارجية 
 

 :المستخلص

ات يرادالجانب وفي اعتماده على الإ حاديالأ  يمشكلة البحث في طبيعة الاقتصاد العراقي الريع زترك  
الدولية، فضلًا عن اعتماد جميع قطاعاته  سواقالإلى  المتأتية من استخراج النفط الخام وتصديرهالحكومية 

ات مهما يرادالتقلبات التي تحدث في هذه الإمن ثَمَّ فإنَّ ات المتسمة بالتذبذب، و يرادالاقتصادية على هذه الإ
دةكون لها آثار اقتصادية تكان مصدرها س أنَّ فترض البحث ا، و قطاع المصرفيالفي ثرها أها بضمنو  متعد 

جميع القطاعات الاقتصادية  فيغير مباشر أو  ات الحكومية تؤثر بشكل مباشريرادالتقلبات التي تحصل في الإ
الودائع والائتمان في القطاع المصرفي العراقي، في اً أو إيجاب وهذه التقلبات تؤثر سلباً ومنها القطاع المصرفي، 

 صبحأ القطاع النفطي في الاقتصاد العراقيإنَّ همها أ عة من الاستنتاجات من مجمو إلى  وتوصل البحث
ومنها القطاع المصرفي  ،جميع القطاعات الاقتصاديةفي تأثيره  من ثَمَّ ات الحكومية و يرادساس للإالمصدر ال

صلت التقلبات التي حمن ثَمَّ فإنَّ ، و موالجذب ال عِبرَ الشريان المغذي لمختلف المفاصل الاقتصادية يأعدُّ الذي 
وصى أ، و الائتمان المصرفيفي ر ث  أمما  ،الودائع الحكومية والودائع الخاصةفي  رتث  أات الحكومية يرادفي الإ
وذلك لإحداث تنويع اقتصادي ومتوسطة الجل؛  الجلة طويلة استراتيجي اتبني العراق خططً ضرورة ب البحث

من المخاطر التي الكثير وذلك يجنب البلد  ،النفطية لتمويل الموازنة العامة في العراقات يراديكون رديفاً للإ
تنويع الاقتصاد إذ إنَّ  والتصدير، نتاجتعثر عمليات الإأو  سعار النفطأن تحدث في حالة انخفاض أيمكن 

تجنب الصدمات  مَّ من ثَ و  خرى تنويع مصادر الدخل والناتج في القطاعات الاقتصادية الأ إلى  العراقي يؤدي
 .ات النفطية على الاقتصاد ولا سيما القطاع المصرفييرادالتي تتركها الإ

 

 ، القطاع المصرفي، الودائع، الائتمان.ات النفطيةيرادات الحكومية، الإيرادالإالكلمات الرئيسة: 
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)Government revenues fluctuations and their impact on the Iraqi banking sector( 
 

Dr. Ali Fareed Abdul Kareem      
 

 
Abstract 

The research problem focused on the nature of the iraqi rentier unilateral 
economy and its dependence on government revenues from extracting crude oil 
and exporting it to international markets, in addition to the dependence of all 
economic sectors on these fluctuating revenues, thus the fluctuations that occur 
in these revenues whatever their source it will have many economic effects 
including its impact on the banking sector, the research assumed that the 
fluctuations in government revenues directly or indirectly affects all economic 
sectors including the banking sector, these fluctuations affect negatively or 
positively on deposits and credit in the iraqi banking sector, the research reached 
a set of conclusions and one of the most important was that the oil sector in the 
iraqi economy has become the primary source of government revenues and 
therefore its impact on all economic sectors including the banking sector which 
is the feeding artery for the various economic joints through attracting and 
pumping money, and therefore the fluctuations in government revenues affected 
government deposits and private deposits which affected bank credit, the 
research recommended that iraq should adopt long and medium-term strategic 
plans in order to create economic diversification that is equivalent to oil revenues 
to finance the general budget in iraq, and that avoids the country a lot of risks 
that can occur in the event of low oil prices or faltering production and export 
operations, as diversification of the iraqi economy leads to diversification of 
sources of income and output in other economic sectors and thus avoid shocks 
left by oil revenues on the economy, especially the banking sector. 
 
Key words: Government revenues, Oil revenues, the banking sector, Deposits, 
Credit. 
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 مة:المقد  

ي الذي يعتمد نتاجالاقتصاد العراقي من الاقتصادات النفطية التي تعاني من اختلال الهيكل الإيأعدُّ  
وتصدير النفط،  إنتاجالجانب يعتمد على  أأحادياقتصاد ريعي  فإن هبشكل كبير على القطاع النفطي، وبذلك 

هذه السلعة الحيوية تتميز بالتقلبات المستمرة بسبب طبيعة العوامل المؤثرة في السوق النفطية ذات أنَّ وبما 
 أسواقات الريع النفطي غير مستقرة بسبب الصدمات السعرية التي تشهدها إيرادهذا يجعل فإنَّ  الطابع الدولي
من خلال ات الحكومية يرادالعراقي يعاني من تذبذب في حجم الإ الذي يجعل الاقتصادالمر  النفط العالمية

ية نفاقعدم انتظام العلاقة بين السياسة الإإلى  للنفقات الحكومية مما يؤدي الكبرعدم استقرار حجم التمويل 
مختلف ها ووظائفها وهو ما ينعكس بتقييد فاعلية هذه السياسة في تحقيق النمو والاستقرار الاقتصادي في أهدافو 

الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي العراقي يعكس الوضع فإنَّ  من ثَمَّ القطاعات ومنها القطاع المصرفي، و 
النشاط المصرفي في ظل اتجاهات متشابكة شهدها الاقتصاد  أبعادالذي تحدده حركة الاقتصاد والتي حددت 

البلد وانعكس ذلك  ابهمَرَّ ي تمختلف الظروف الالعراقي، وهذا القطاع كغيره من القطاعات الاقتصادية تأثر ب
 أداءفي  كفاءتهوخدماته وعملياته المصرفية ودرجة  نشاطاتهبشكل كبير على واقع القطاع المصرفي وطبيعة 

بمختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية أيضًا ارتبط القطاع المصرفي في العراق و ية المهمة، الساسدواره أ
المختلفة،  نشاطاتهالتي تركت آثاراً واضحة على طبيعة هذا القطاع من حيث هيكله و  ،لبلدوالسياسية في ا

تأثير هذه  عِبرَ ات الحكومية على القطاع المصرفي العراقي يرادويتناول هذا البحث دراسة تداعيات تقلب الإ
 التقلبات على الودائع والائتمان المصرفي.

ات الحكومية المتأتية من استخراج يرادالإالتقلبات التي تحدث في في  تتجسد مشكلة البحث مشكلة البحث:
ات مهما كان يرادالتقلبات التي تحدث في هذه الإمن ثَمَّ فإنَّ و الدولية،  سواقالإلى  ام وتصديرهالنفط الخ

دةآثار اقتصادية  كون لهاتمصدرها س  القطاع المصرفي.في ثرها ها أبضمنو  متعد 
القطاع في غير مباشر أو  ات الحكومية تؤثر بشكل مباشريرادالتقلبات التي تحصل في الإإنَّ  فرضية البحث:

 الودائع والائتمان في القطاع المصرفي العراقي.في اً أو إيجاب هذه التقلبات تؤثر سلباً فإنَّ  من ثَمَّ و المصرفي، 
في المهم  الاقتصاد، ليس فقط لدورهية في الساسهم القطاعات أ حد أالقطاع المصرفي يأعدُّ  أهمية البحث:

ن ما و ة وتمويل الاستثمار الذي يمثل عصب النشاط الاقتصادي، جنبيتعبئة المدخرات المحلية وال لكونه يأمثل ا 
في ات الحكومية يراددراسة تأثير تقلبات الإ مهم، لذلك من المع العالم الخارجي أهمية كثرالحلقة الاتصال 

   القطاع المصرفي.
 ولا سي ماالقطاع المصرفي العراقي في ات الحكومية يرادالإفي  تقلباتتأثير المدى تحليل دراسة و  البحث:هدف 

 ي الودائع والائتمان المصرفي.في إجمال
ات الحكومية يرادتقلبات الإ تأثيرستدلال على مدى ستنباطي في الاعلى المنهج الاعتماد الاتم   منهجية البحث:

 .في تحليل مكونات البحث الوصفي سلوبستخدام الأ اب العراقيالقطاع المصرفي في 
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لالمبحث   ات الحكومية وعلاقتها بالمصارفيرادالإ /الأو 
لالمطلب   مدارس الاقتصاديةوفقًا لل ات الحكوميةيرادالإ :الأو 

تحصل على الموارد ، أي أن يتطلب المر حصولها على تمويل لإنفاقها العاملقيام الدولة بوظيفتها  
ات يرادات الحكومية )الإيرادطلق عليها الإلتغطية نفقاتها العامة، وهذه الموارد المالية هي التي يأ  اللازمةالمالية 

ذا كانت  التقليدي في تغطية النفقات ات الحكومية تنحصر في ظل الفكر المالي يرادالإأهداف العامة للدولة(، وا 
 فضلًا عنات الحكومية في الوقت الحاضر ترمي يرادالإفإنَّ  لقيام الدولة بوظيفتها التقليدية، اللازمة الحكومية

 ،داة للتوجيه الاقتصادي والاجتماعيأت أصبحا ، أي إن هاقتصادية واجتماعية وسياسية أهدافتحقيق إلى  ذلك
، (1)هاأهدافها لتحقيق عِبرَ تسعى الدولة للسياسة المالية التي  أدوات ت مع النفقات الحكوميةأصبح أأخرى ارة بعبأو 

تدخلها في مجمل  أبعادالعلاقات التي تنظم النشاط المالي للدولة و  اختلافات الحكومية بيرادواختلف دور الإ
ات الحكومية، ويمكن توضيح يرادالمالية للإ فكارنعكس على تطور الاالحياة الاقتصادية والاجتماعية، مما 

 الآتي: عِبرَ  فكارتلك ال
 ات الحكومية في الفكر المالي الكلاسيكييرادأولًا: الإ

ات الحكومية للدولة يرادية لوظيفة المالية العامة التقليدية مقتصرة على توافر الإالساسكانت الفكرة  
 كانت الموارد العامة مقتصرةإذ  لتغطية النفقات الحكومية المقتصرة على الحاجات الضرورية لفراد المجتمع،

 فرادالمنافع العامة المقدمة للأ أقيامودخولهم بصورة عامة كالضرائب، وعلى  فرادعلى اقتطاع جزء من ثروات ال
بصورة خاصة كالرسوم، إذ كانت الحاجات الضرورية لفراد المجتمع هي ما تقدمه الدولة من وظائفها للدفاع 

نشاءالخارجي وحفظ المن الداخلي والقضاء و  ا لا تغل ربحاً مع لن ه فرادالتي لا يقدم عليها الالطرق العامة  ا 
اتها وفي الحدود إيرادن يكون حجم الموازنة بنفقاتها مساوياً أالمجتمع وقد ترتب على ذلك  فرادضرورتها ل

ها في بريطانيا في نهاية القرن الثامن عشر ومن أفكار ، وظهرت المدرسة الكلاسيكية لول مرة وسادت (2)الدنيا
الاقتصاد  أأصول، وديفد ريكاردو في كتابه 1776ذه المدرسة آدم سمث في كتابه ثروة المم سنة رواد ه

، وكذلك جون ستيوارت مل والفريد مارشال وبيجو وساي...إلخ، مؤكدين على 1817السياسي والضرائب سنة 
رية إنشاء المشروعات الحرية المتجسدة بخمسة جوانب رئيسة هي حرية التملك وحرية التعاقد وح فرادمنح ال

، فرادمصالح والرغبات الشخصية للألل وفقًا ترك وجهة النشاط الاقتصاديتم   وحرية العمل وحرية المبادلة، وبهذا
عتماد الحياة الاقتصادية على القطاع الخاص من واقع عدم وجود تضارب بين المصالح الفردية والمصالح ا فكان 

الدولة عن التدخل في النشاط  بعادإليها هي ضرورة إت التي استندت الفرضياأهم   الجماعية، وبهذا كانت
ما تمليه وفقًا ل ن يمارسوهأراً احر أم قادرون إذا تأرِكوا لن ههم الاقتصادية أعمالحراراً في أ فرادالاقتصادي وترك ال

لتحقيق مصلحة  هناك يداً خفية على حد تعبير آدم سمث توجه الاقتصاد تلقائياً وأنَّ مصلحتهم الشخصية 
فقد تأثير فاعلية الموازنة أ، وبذلك آمن الفكر الكلاسيكي بمبدأ حياد السياسة المالية المر الذي (3)المجتمع
تتدخل ألاَّ  اً منظمة سياسية بحتة عليهاتأعدُّ أساس الدولةأساس أن  ر ذلك على الاقتصاد القومي، ويأفسَّ في العامة 
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 أصبحالعام على تمويل الحاجات العامة و  نفاقاعي وقد نشأ عنه اقتصار الإفي المجالين الاقتصادي والاجتم
ات الحكومية والنفقات الحكومية، مما دعا يراددور الموازنة العامة عبارة عن تأمين التوازن المالي بين الإ

ل   إلى  نيالتقليدي توازن الموازنة هو المبدأ المثالي  أصبح، وهكذا وفائضها من عجز الموازنة العامة رفض كأ
الدرجة التي لم إلى  ات الحكومية والنفقات الحكومية، وظل هذا المبدأ محترماً يرادالذي ينبغي تحقيقه بين الإ

ثر معين في الاقتصاد أها التقليديون حتى في إمكانية حدوث عجز مؤقت في الموازنة خشية من ممارسة فييفكر 
 .(4)القومي

 
 ات الحكومية في الفكر المالي المعاصريرادثانياً: الإ

لم تظهر فكرة المالية العامة الحديثة نتيجة لتلك التطورات التدريجية لحاجات المجتمع إلا عند حدوث  
بات يتضح أن  واخر العقد الثالث من القرن العشرين بعدأالكساد الكبير وما نتج عنه من بطالة وفقر كبير في 

ازدياد النفقات إلى  الاقتصادية والاجتماعية للدولة المؤدي النشاطاتمالي على  إجراءبجلاء التأثير البارز لكل 
خذ المختصون بوضع أخل ت بالتوازن الاقتصادي والاجتماعي، لذلك أزيادة الضرائب التي  من ثَمَّ الحكومية و 

تدخلت الدولة لحل إذ  جانب المسوغات المالية عند إعدادها،ى إل الموازنة بالمسوغات الاقتصادية والاجتماعية
ضخمة لتشغيل العاطلين  أأخرى زمة الكساد والقضاء على البطالة بفتح مشاريع كبيرة لإنشاء الطرق وبرامج أ

زيادة النفقات الحكومية وزيادة الضرائب فضلًا عن الاقتراض لتمويل إلى  دىأوا عانة الفقراء والمسنين، مما 
فقد استخدموا الضرائب بالكم والنوع لتحقيق العدالة الاجتماعية  أأخرى من جهة الحكومي المتزايد، أمّــَا  نفاقالإ

وكذلك لتشجيع بعض الصناعات ولتوجيه المستهلك نحو استهلاك السلع الضرورية والمفيدة لتطوير المجتمع، 
لضرورة تدخل الدولة لحل المشاكل الاقتصادية والاجتماعية  بذلك ظهرت جلياً الفكر المالي المعاصر نتيجةً 

( من 1933-1929، إذ عانى الاقتصاد العالمي خلال مرحلة الكساد الكبير )(5)والمساهمة في تطوير المجتمع
مته للواقع الجديد، ومنذ ءثبتت عدم ملاأوهام بمعظم مسلمات الفكر التقليدي ونظرياته و زمة طاحنة بددت الأ

استمرار البطالة المرتفعة  أسبابتفسر أن   هناك حاجة ماسة لنظرية يمكنها لوقت تولد شعور قوي بأن  ذلك ا
حينما نشر الاقتصادي الانكليزي جون مينارد كينز  1936، وظهرت هذه النظرية عام زمةطوال سنوات ال

موازنة الدولة تمثل قطاعاً أن   هعِبرَ د كينز ك  أكتابه المشهور النظرية العامة في الاستخدام والفائدة والنقود، و 
التي تضمها موازنة الاقتصاد القومي، وقد تبلور  خرى القطاعات الأ في هميتها الكبرى وآثارها البالغة أ حيوياً لها 

هذه السياسة بتكييفها وأنَّ نتيجة لذلك الدور الذي تلعبه السياسة المالية في تحقيق الاستقرار الاقتصادي 
 وضحوأتؤثر في مستويات الدخل القومي والعمالة، أن   نواعها تستطيعأات الحكومية و يرادفقات والإلمستويات الن

ن ما العبرة ليس بتوازن موازنة الدولة و أن   إلى  دى ذلكأالهم من ذلك هو توازن الاقتصاد القومي، وحتى لو ا 
السياسة المالية من  خرج كينزأ، وبهذا المنطق فقد قل  القصير في ال الجلعدم توازن الموازنة العامة في 

 ،كبير على مبدأ حياد السياسة المالية حد   إلى  عزلتها التقليدية عن سائر قطاعات الاقتصاد القومي، وقضى
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التقليدية بالتلاشي والاضمحلال  فكاروالفكرة القائلة بضرورة الإبقاء على توازن الموازنة العامة، وبذلك بدأت ال
زمات بل امتد ايضاً تتدخل في الحياة الاقتصادية، ولم يقتصر هذا الدور على التدخل لعلاج الالدولة دأت بو 

تطوراً مماثلًا في مالية الدولة الرأسمالية، إذ كذلك خلق هذا التطور و ليشمل الهياكل الاقتصادية والاجتماعية، 
 .(6)ها الاقتصادية والاجتماعية والسياسيةأهدافلتحقيق  مثلت الموازنة العامة صورة لدور الدولة الاقتصادي واداة

تأثيرها على  من طريقالمالية العامة تعالج مستوى النشاط الاقتصادي فإنَّ  وفي ظل النظرية الحديثة 
جل لتتغير أن   ات الحكومية والنفقات الحكومية يجبيرادالإ ت تنادي بأن  أصبحمستوى الطلب الفعال، إذ 

إحداث عجز إلى  واحد هو الاحتفاظ بمستوى مستقر وعال  من النشاط الاقتصادي، وتلجأ الدولةتحقيق هدف 
لى  الانكماش،أو  الكساد أوقاتسياسة التمويل بالعجز في ، أي: هاإنفاقفي موازنتها نتيجة التوسع في  إحداث وا 

تحقيق التوازن إلى  ذلكالرواج، بحيث تهدف الدولة من كل  أوقاتفائض لمواجهة الموجات التضخمية في 
 .(7)على مستوى المجتمع بأسره وليس على مستوى النشاط العام فحسب

 ات الحكومية والقطاع المصرفي في البلدان النفطيةيراد: العلاقة بين الإالمطلب الثاني
القطاعات ات النفطية بعدم الاستقرار الاقتصادي نتيجة تبعية يرادتتسم البلدان الريعية التي تعتمد على الإ 

القطاع النفطي وما ينتج عن هذه التبعية من تقلبات وهزات وعدم استقرار في النشاط إلى  الاقتصادية المختلفة
يتأثر نشاط القطاع المصرفي مع الهيمنة النفطية و ات النفطية، يرادالاقتصادي مقرونة بالتذبذب الحاصل في الإ

، فعند حصول انخفاض في (8)لعرض النقد ووفرة السيولة كونه المصدر الرئيسلات النفطية يرادبتغيرات الإ
 ارئيسيً  العائدات النقد الجنبي ومصدرً  ارئيسً  اسعار النفط في اقتصاد يعتمد على الصادرات النفطية مصدرً أ

ات الحكومية كما هو الحال في العراق ينعكس في انخفاض عائدات التصدير وتدهور الميزان التجاري يرادللإ
الصافية في الجهاز  ةجنبيهبوط الموجودات ال المدفوعات فيظهر ما يأعرف بالفجوة الخارجية فيحصلوميزان 

قل من أيصبح الادخار المحلي إذ  تراجع النمو النقدي وتنعكس في فجوة داخليةإلى  المصرفي وهذا يؤدي
ي معدلات التوسع الائتماني، الاقتراض وتدن أسواقالاستثمار المطلوب وتظهر مشكلة تمويل وازدياد التشدد في 

ارتفاع في عجز إلى  ات الحكومية مما يؤدييرادهبوط عائدات التصدير يؤثر مباشرة في الإفإنَّ  وبصورة موازية
أو  تؤجلو ية، نتاجالنفقات الإولا سي ما  العام نفاقالموازنة العامة، وتستجيب الحكومة لوضع كهذا بتخفيض الإ

وينجم عن ذلك تراجع في النمو الاقتصادي وفي نمو العمالة وظهور موجة جديدة  تقلص المشاريع الاستثمارية،
النفط تحدث  أسعارتقلبات فإنَّ  تجاه معاكس، وعليهاالنفط فالتكيف يتم ب أسعارفي حالة ارتفاع أمّــَا من الركود، 

مالية  أسواقتطور و وجود جهاز مصرفي مأن   في الاقتصاد دورة مزدوجة من الازدهار والانكماش فضلًا عن
النفط  أسعاريخفف من آثار انخفاض أن   المالية الدولية يمكن سواقالإلى  ناشطة مع إمكانية الوصول

توازن آثار أن  النفط امراً مؤقتاً فبإمكان السلطات النقدية أسعاروالمخاطر الوثيقة الصلة بها، فإذا كان هبوط 
أن  و المالية،  سواقضخ السيولة في القطاع المصرفي وال من طريقهذا الهبوط في الميدان النقدي والائتماني 

ة وسيلة للحماية من التغيرات السلبية جلالآوراق المالية ال أسواقتستخدم أن  أو تقترضأن  بإمكان الحكومة
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ار النفط، وينجم عن ذلك تخفيف التقلب في النشاط الاقتصادي وفي معدلات النمو مع ازدياد الاستقر  أسعارفي 
 .(9)على الصعيدين الاقتصادي والمالي

الحكومي بشقيه  نفاقزيادة الإإلى  ؤدييات الحكومية في البلدان النفطية النامية يرادزيادة الإإنَّ  
هم الاستهلاكي إنفاقزيادة إلى  الذي يدفعهمالمر  فرادزيادة دخول الإلى  الاستهلاكي والاستثماري وذلك يؤدي

الحكومي نتيجة زيادة  نفاقزيادة الإوأنَّ الناتج الكلي، ومن ثَمَّ  زيادة الطلب الكليإلى  يؤدي ذلك من ثَمَّ و 
التقليل من السحوبات إلى  يضاً أمما يدفعهم ذلك  فرادزيادة الدخول لدى الإلى  ات الحكومية سوف يؤدييرادالإ

يات النقدية لدى المصارف وذلك زيادة الاحتياطإلى رصدتهم التي يحتفظون بها لدى المصارف مما يؤدي أمن 
زيادة الناتج ورفع مستوى  من ثَمَّ زيادة الطلب الكلي و  من ثَمَّ زيادة قدرة المصارف على منح الائتمان و إلى  يؤدي

زيادة حجم إلى  زيادة حجم النفقات الحكومية للدولة بشكل عام يؤديأن  فضلًا عن  ،(10)النشاط الاقتصادي
على  نفاقزيادة الإ أو عِبرَ  الجاري المتمثل بزيادة رواتب الموظفين نفاققيام الدولة بالإ عِبرَ  فراددخول ال

رصدة زيادة الدخل القومي وزيادة حجم الإلى  القائمة منها مما يؤدي ذلكأو  المشاريع الاستثمارية الجديدة
الادخار هو في الحكومي  نفاقأثير الإتإذ إنَّ  زيادة حجم الادخارات، من ثَمَّ والمشاريع و  فرادالنقدية لدى ال
عند زيادة  فرادالأن   زيادة الدخول بشكل عام، وبماإلى  الحكومي تؤدي نفاقزيادة الإ، أي إن  تأثير مباشر

الحكومي والادخار وكل هذا سوف  نفاقالادخار لذلك تكون العلاقة طردية بين زيادة الإإلى  دخولهم يميلون 
جزء من دخولهم المتزايدة بأثر  إيداعب فراديسهم في زيادة حجم الودائع لدى القطاع المصرفي نتيجة قيام ال

فر السيولة ازيادة قابلية القطاع المصرفي على منح الائتمان المصرفي لتو  من ثَمَّ الحكومي، و  نفاقزيادة الإ
 رصدةالحكومي إذ تقل الدخول وال نفاقحالة قيام الدولة بتخفيض حجم الإالمصرفية، ويحصل العكس في 
تضطر المصارف  من ثَمَّ النقدية لدى المصارف و  رصدةتقل الومن ثَمَّ  النقدية في المجتمع وتقل الودائع

 .(11)تقليل منح الائتمان المصرفيإلى  التجارية
النفقات الحكومية العامة في البلدان النفطية تكون محركاً لمعظم القطاعات الاقتصادية ومولداً رئيساً إنَّ  

ه على اعتماديعتمد على النفط بشكل غير مباشر ب فإن هللوظائف، وحتى بالنسبة للقطاع الخاص )غير النفطي( 
ولد تلازماً محكماً بين حركة القطاع رواتب موظفي الدولة وتعاقده بشكل رئيس مع المؤسسات الحكومية مما 

ترتبط البنية المالية بشكل شبه كامل على النفط، وقد زاحم و النفطي والقطاع غير النفطي في هذه البلدان، 
كالضرائب والرسوم وعوائد  خرى ات الحكومية المصادر الأ يرادالمفرط على النفط في تغطية الإ عتمادالا

نكشافاً اضعف نسب مساهمتها في تمويل الموازنة العامة، وهذا الواقع ول د أالمؤسسات الاقتصادية العامة و 
النفط الموجهة بعوامل ومتغيرات  أسعاراً بتقلبات أساسات الريع النفطي والمرتبط إيرادخطيراً للموازنة العامة على 
 .(12)اقتصادية وسياسية عالمية

تدخل الحكومات والسلطات النقدية في بعض بلدان العالم إلى  المالية والاقتصادية زماتدت الأوقد  
ما إلى إجراءات حاسمة لدعم وتطوير وتفعيل القطاع المصرفي نظراً  اتخاذفي القطاع المصرفي من حيث 
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منع انهيار القطاع المصرفي وتحقيق الاستقرار ومن ثَمَّ  في تركيبة الاقتصاد أهميةيشكله هذا القطاع من 
تخذتها الحكومات والبنوك المركزية مؤخراً اات التي جراءالاستقرار الاقتصادي، وكان لهذه الإالمصرفي وتحقيق 

تحملها تكاليف مباشرة وغير مباشرة لتفعيل دور القطاع إلى  ولوياتها ومهماتهاأمن  أساست جزء أصبحوالتي 
 .)13(المصرفي في الاقتصاد

 
 المبحث الثاني/ تداعيات تقلب الإيرادات الحكومية على القطاع المصرفي العراقي

لالمطلب   2003التطورات النوعية في القطاع المصرفي العراقي بعد عام : الأو 
تضمن صدور قانون البنك إذ  صلاح والتحرر المالي في العراق،لإاب 2003تسمت مرحلة ما بعد عام ا 

بموجبه منح البنك المركزي استقلالًا تاماً عن الحكومة في تم   الذي 2004( لعام 56المركزي العراقي رقم )
والذي مث ل  2004( لعام 94صدور قانون المصارف التجارية العراقية رقم )ثأمَّ  المركزية، الماليةتسيير عملياته 

 رساء نظام مالي يعمل وفقاً للمعايير الدولية، ومن خصائص هذه المرحلة تتمثل في محاولةإنحو مهمة  خطوة
بلغ عدد المصارف  2003وفي نهاية عام  ،(14)وتطويره عادة تشغيل عمل المصارف الحكومية والخاصةإ 

 ا( مصرفً 18( مصارف حكومية و)6وكلها تعمل في مجال الصيرفة الشاملة منها ) ا،( مصرفً 25العراقية )
، واستمرت (15)للاستثمارسلامي واحد ومصرف مختلط واحد وهو المصرف المتحد إمن بينها مصرف  ا،خاص  

لتطورات الاقتصادية الحاصلة في البلد وازدياد الحاجة لنشوئها في عموم إلى اعداد المصارف بالازدياد نظراً أ 
( مصارف 7شملت ) 2018( مصرفاً وذلك نهاية عام 71العراق، وبلغ عدد المصارف العاملة في العراق )

 :(16)الآتيعلى النحو حكومية تتوزع 
 (3مصارف ) .تجارية 

 (3.مصارف متخصصة ) 

 (1 مصرف )ي.إسلام 

 هلياً )خاصاً( تتضمن الآتي:أ ( مصرفاً 64شمل على )و 
 (24 ًمصرف )امحلي   اتجاري   ا. 

 (16 ًمصرف )اأجنبي   ا. 

 (24 ًمصرف )انأجنبي ان( مصرف2و) امحلي   ا( مصرفً 22منها ) اي  إسلام ا. 

 2006منذ عام  لكترونيالمركزي العراقي نظام المدفوعات الإلتطورات النوعية فقد طبق البنك ا فيما يخص  و 
هذا النظام  أداءتطوير إلى  اً بين المصارف، وسعىإلكترونينظمة الدفع والتسوية لتبادل المعلومات أأحد بوصفه 

 امشرفً جانب مهامه إلى  له اللازمةللنظام وتهيئة البنى التحتية  مشغلًا بوصفه دوره  عِبرَ وفاعليته، وتفعيلهما 
والحفاظ على سلامة ونزاهة العمليات  نظمةوضع القواعد والمعايير التي تحكم عمل هذه ال عِبرَ للنظام  اومراقبً 
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 عِبرَ بغية تطوير عمل الجهاز المصرفي ورفع مستوى كفاءته وفاعليته في تحقيق الاستقرار المالي في البلد 
 تداول الورقي للنقود، وهذا النظام يتكون من الآتي:اً وتقليل الاعتماد على الإلكتروني موالتداول ال

: يضمن هذا النظام تسوية Real Time Gross Settlement (RTGS)ية الآنية جمالنظام التسوية الإ .1
 عِبرَ منية عالية أفعلية خلال يوم العمل لوامر الدفع المتبادلة بين المشاركين وبصورة مستمرة ويمنح النظام 

 الآتي:

   تلاعب على الشبكة.أو  اختراقيؤمن النظام عدم حدوث أي 

  طارئ من عطلمان حماية المعلومات عند حدوث أي  للنظام وموقعين بديلين لض أساسوجود موقع 
 .الساسقد يتعرض لها الموقع  أأخرى ضرار أي ة أأو 

  َّلكترونيالبنك المركزي العراقي هو المسؤول الوحيد عن تزويد مستخدمي النظام الإإن (E-Token) 
 تصريح للدخول على النظام.بصفة وتستخدم 

  عِبرَ يتبع في ذلك مبدأ السيطرة المزدوجة )إذ  مستخدم واحد من طريقعملية أي ة تمام إلا يمكن 
 الاتصال والتصديق(.

: يتيح هذا النظام التبادل بين المشاركين Automated Clearing House (ACH)نظام المقاصة الآلية  .2
ية جمالنظام التسوية الإإلى  وامر التسويةأواحتساب صافي الوضع التبادلي لكل المشاركين وتقديم صافي 

 المصارف أنظمةوامر الدفع بصورة مباشرة من أرسال إويسهم النظام في تسهيل عملية  (RTGS)الآنية 
 التسوية مباشرة. النظام المركزي لإتمام عمليةإلى 

: نظام Government Securities Registration System (GSRS)السندات الحكومية  إيداعنظام  .3
هذا النظام  عِبرَ السندات الحكومية التي يصدرها البنك المركزي العراقي ووزارة المالية و  إدارةيعمل على 

السندات  إصدار يتمُّ إذ  المزاد إدارةعملية ا أيضً  يستطيع البنك المركزي مراقبة السيولة من موقعه، وتتمُّ 
جراءوعمليات التسوية والمحافظة على ملكية السند و    (RTGS)عمليات دفع الفائدة والرهون ويتم ربط نظام  ا 

 لإتمام عملية التسوية المالية على حسابات المشاركين. (GSRS)مع نظام 

: وهو جزء من نظام المقاصة Check Enablement Project (CEP)ة لكترونينظام مقاصة الصكوك الإ .4
اعتماد صورة الصك  عِبرَ اً بين المصارف ومن مواقعهم وذلك إلكترونيالآلية ويعمل على تبادل الصكوك 

 .(17)المرمز

: وهي شبكة لاسلكية ذات تقنية Iraq Inter-Banking Network (IIBN)شبكة ربط المصارف العراقية  .5
مكانية التوسع تربط الفروع الرئيسة لجميع المصارف الحكومية ا  اءة والسرية العالية و عالية تمتاز بالسرعة والكف

بعضها بغية دعم نظام بربط فروع البنك المركزي  فضلًا عنوالخاصة ووزارة المالية بالبنك المركزي العراقي 
 ةلكترونيوالتحويلات الإ موالالمدفوعات العراقي والمصارف المجازة لإنجاز مختلف الفعاليات التي تتعلق بال

 التي تتم بين المصارف. خرى جانب التطبيقات المصرفية الأ إلى 
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 (DFI)الذي يعمل على تحويل المبالغ من صندوق التنمية العراقي  Swift alliance accessتشغيل نظام  .6
 وكذلك حوالات المزاد اليومية.

ية التي لها علاقة مع البنك المركزي مع المصارف والمؤسسات العالم (RMA)علاقات مصرفية  إنشاء .7
 .Swift((18)(بنظام  العراقي

مصرفية حديثة وفقاً لفضل  أنظمةفي مجال بناء وتطوير وتفعيل  أأخرى ورافق ذلك تطورات نوعية  
وتهيئة بنية تحتية مصرفية متينة وشاملة لتقليص حجم المخاطر التي  إنشاءطار إالممارسات العالمية وذلك في 

قد يتعرض لها النظام المصرفي بشكل خاص والنظام المالي بشكل عام، وبذلك استكمل البنك المركزي العراقي 
المصرفية التي استحدثها في العوام  نظمةالمزيد من الخطوات التطويرية في بعض ال 2013خلال عام 

 :(19)تيعلى النحو الآقة و الساب
 أداءضافة وظائف وفعاليات لتحسين إ عِبرَ المدفوعات العراقي  أنظمةإنجاز المتطلبات الفنية لتحديث  .1

 النظام واستخدام تقنيات حديثة في البرامجيات التي يعمل عليها النظام.

ة واعتماده بديلاً عن غرفة المقاصة اليدوية لفروع المصارف الحكومية لكترونيتنفيذ نظام مقاصة الصكوك الإ .2
 في بغداد وبقية المحافظات.كافةً والخاصة 

ووضع الطر القانونية له وذلك لتنظيم عمل مزودي خدمات  موالللأ لكترونيإعداد نظام خدمات الدفع الإ .3
 .موالللأ لكترونيالدفع الإ

الذي ينظم عمل مزودي خدمات  موالللأ لكترونينظام خدمات الدفع الإ إصدارتم   2014وفي عام  
إلى  اً إلكتروني موالالمقسم الوطني للبيع بالتجزئة لتحويل ال إنشاءومنح التراخيص، ويتضمن  لكترونيالدفع الإ

ل في العراق طة الهاتف النقااكونه نظام تشغيل متبادل للدفع بوس فضلًا عنجهزة الصراف الآلي، أنقاط البيع و 
 كثرالمتكاملة وال دواتالإلى  للمصارف العراقية ومشغلي شبكات الهواتف النقالة للوصول افر فرصً االذي يو 

التطورات الحاصلة في نظام أمّــَا هميته في تنمية القطاع المصرفي، أ حداثة للمدفوعات النقدية فضلًا عن 
نواع أوتنفيذ  (UPGRADE)فحص واختبار النسخة المحدثة للنظام تم   فقد (RTGS)ية الآنية جمالالتسوية الإ

والنظام  (RTGS)ية الآنية جمالكمال برنامج الربط بين نظام التسوية الإإتم  و التحويلات على هذا النظام، 
في جميع المصارف ومديريات البنك المركزي  نظمةوتنصيب ال (INTER FACE)المأسمى  (ICBS)المحاسبي 

 .(20)العراقي
 كثيرعوام اللاحقة وتم تطوير وتحديث واستمرت التطورات النوعية في القطاع المصرفي العراقي للأ 

 2018المصرفية، ولمواكبة التطور الحاصل في هذا القطاع اتخذ البنك المركزي العراقي في عام  نظمةمن ال
  :(21)همها بالآتيأ تتمثل  أأخرى ات وخطوات إجراء
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التعاون المشترك مع البنك الدولي وصندوق النقد الدولي ومؤسسة التمويل الدولية لتقييم توقيع اتفاقيات  .1
 وتطوير القطاع المالي والمصرفي في العراق.

 ة الشمول المالي.استراتيجيتوقيع اتفاقية التعاون المشترك مع صندوق النقد العربي لرسم  .2

شركة ضمان الودائع لدعم ثقة المواطن بالقطاع المصرفي العراقي وضمان مدخراتهم المودعة لدى  إنشاء .3
 المصارف كافة.

 ة.لكترونيغرض تطوير خدمات الدفع والتحصيل والجباية الإلمجلس المدفوعات الوطني  إنشاء .4

وذلك لتقليص الفجوة بين  ةجنبيات الجديدة والخاصة بنافذة العملة الجراءمن التعليمات والإ كثير إصدار .5
بدأت بتصنيف المصارف باعتماد معايير ترجيحية محددة رئيسة وفرعية إذ  سعر الصرف الرسمي والموازي،

 ة.جنبيتعكس درجة امتثال المصرف للقواعد المتعلقة بعمليات بيع العملة ال

قطاع المصرفي والمؤسسات الرقابة الشاملة المبنية على المخاطر وذلك لغرض تفعيل دور ال أنظمةتعزيز  .6
نظام مصرفي مأعافى من إلى  المالية لضمان استقرار النظام المالي فيها وضمان كفاءته بغية الوصول

 فضل المعايير الدولية للرقابة المصرفية.أضمن بو  زماتال
 

 ات الحكومية على الودائع المصرفية في العراقيراد: تداعيات تقلب الإالمطلب الثاني
منها هو دفع عجلة النمو  الساسسياستها المالية، والغرض  عِبرَ ها إنفاقوجه أاتها و إيرادتحدد الدولة  

ي في حركة الاقتصاد الوطني وتحقيق العدالة الاجتماعية في توزيع الدخل والثروات، يجابالاقتصادي والتأثير الإ
ات يرادالنفطية والتي تشكل نسبة كبيرة من الإات يرادالمتاحة للعراق هي الإ الساسالمصادر المالية وأنَّ 

العراق لا زال يعاني من الكثير أن   ات إلايراداً، وعلى الرغم من ضخامة هذه الإآنفتوضيحها تم   الحكومية كما
فرة، وعند حصول االآليات المتو  إدارةوسوء  موالهذه ال إدارةمن المشاكل الاقتصادية والاجتماعية نتيجة لسوء 

ذلك يؤثر في من ثَمَّ فإنَّ و  ،النفط العالمية أسعارات الحكومية بسبب التقلبات التي تحدث في يرادفي الإ تقلبات
يجابجميع القطاعات الاقتصادية سلباً و  ات الحكومية تتخذ يراداً ومنها القطاع المصرفي، فعند انخفاض الإا 

الاقتراض من أو  فرض الضرائب من طريق اتيرادها زيادة هذه الإعِبرَ ات تستهدف إجراءالسياسة المالية 
التي تستخدمها الدولة للحصول على  دواتغير المصرفي وزيادة الرسوم وغيرها من الأو  القطاع المصرفي

حجم الودائع المصرفية، ففي حالة فرض ضرائب في ات المتخذة سوف تؤثر جراءات عامة، وهذه الإإيراد
والمشاريع متمثلة  فراددخول الفي تأثيرها يكون مباشراً فإنَّ  الحكوميةات يرادتصاعدية عالية لزيادة حجم الإ

سحب ما موجود من تلك إلى  اتهم وقد يؤديإيداعرصدتهم النقدية وانعكاسها على انخفاض حجم أنخفاض اب
 إلىهم مما يؤدي أعمالالودائع لدى المصارف لمواجهة الالتزامات الضريبية وغير الضريبية المترتبة على 

أو  انخفاض السيولة النقدية لدى المصارف، ويحصل العكس في حالة قيام الحكومة بتخفيض حجم الضرائب
ثر ذلك إع والشركات المستثمرة يوالمشار  فرادقامة مشاريع معينة سوف يكون للأإعفاءات ضريبية على إ مت قد  
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النقدية لديهم  رصدةزيادة حجم ال غلبها في المصارف التجارية نتيجةأ  إيداعمن دخولهم وقد يتم  يفائض نقد
أو  المصارفأو  اقتراض الحكومة من المؤسسات الماليةأن  و زيادة حجم الودائع المصرفية، إلى  ما يؤدي ذلك

 ا من ناحية.ؤثر في حجم السيولة النقدية للمصارف، هذي فرادال
قيام الحكومة إلى  الحكومية تؤديات يرادزيادة الإن  فإ ،والتي تمثل محور دراستنا ،أأخرى ومن ناحية  

بشكل  جراءزيادة حجم نفقاتها الحكومية بشقيها التشغيلية والاستثمارية وهذا الإ عِبرَ بإتباع سياسة مالية توسعية 
 قيام الدولة بزيادة النفقات التشغيلية المتمثلة بزيادة رواتب الموظفين عِبرَ  فرادزيادة حجم دخول الإلى  عام يؤدي

النقدية  رصدةزيادة حجم الإلى  القائمة منها ما يؤديأو  على المشاريع الاستثمارية الجديدة نفاقالإ زيادةأو 
تأثير النفقات الحكومية على الادخار هو تأثير إذ إنَّ  زيادة حجم الادخارات، من ثَمَّ والمشاريع و  فرادلدى ال
يميلون للادخار  فرادالفإنَّ  عام، وعند زيادة الدخولزيادة الدخول بشكل إلى  زيادة النفقات تؤدي، أي إن  مباشر

الحكومي والادخار، وكل هذا سوف يسهم بزيادة حجم الودائع لدى  نفاقولذلك تكون العلاقة طردية بين الإ
 ثر زيادة النفقات الحكومية، وكذلكإزديادها جزء من دخولهم نتيجة لا إيداعب فرادالقطاع المصرفي نتيجة قيام ال

من هذه المشاريع و  إنتاجزيادة إلى  تقديم الدعم للمشاريع الاستثمارية المتمثلة بمشاريع البنى التحتية يؤديه فإنَّ 
النقدية لدى تلك  رصدةزيادة حجم الإلى  رباح في المصارف ما يؤديغلب الأ  إيداع يتم  ل رباحهاأزيادة  ثَمَّ 

النقدية  رصدةتقل الدخول والإذ  المصارف، ويحصل العكس عند قيام الحكومة بخفض حجم نفقاتها الحكومية
النقدية لدى القطاع المصرفي،  رصدةانخفاض حجم ال من ثَمَّ المجتمع وبذلك يقل حجم الودائع و  أفرادلدى 

-2004ة على الودائع المصرفية في العراق للمدة )ات الحكومييراد( يوضح تداعيات تقلب الإ1والجدول )
شهد بعد ثأمَّ  ،2004( ترليون دينار في عام 33.0ات الحكومية سجل )يرادي الإإجمالأن   نلحظإذ  (،2018

وبمعدل  2008( ترليون دينار في عام 80.6)إلى  ( ليصل2008-2004ذلك ارتفاعاً متواصلًا خلال المدة )
ات هي نتيجة تحسن الوضع الاقتصادي للبلد يرادوهذه الزيادة في الإ 2007مع عام  %( مقارنة46.5نمو بلغ )

ات النفطية يرادزيادة الإإلى  ادى ذلك من ثَمَّ العالمية و  سواقها في الأسعار وزيادة الصادرات النفطية وتحسن 
معدل النمو في وبلغ  2008( ترليون دينار في عام 77.6)إلى  2004( ترليون دينار في عام 32.6من )
( 2005، وخلال هذه المدة )بإستثناء عام 2007مقارنة مع عام  2008%( في عام 46.4ات النفطية )يرادالإ

ي النفقات إجمالات الحكومية وبذلك ارتفع يرادقامت الحكومة بإتباع سياسة مالية توسعية نتيجة لزيادة الإ
سجل ثأمَّ  ،2008( ترليون دينار في عام 67.3)إلى  2004( ترليون دينار في عام 31.5الحكومية من )

( ترليون دينار مأسجلًا انخفاضاً بمعدل 55.2انخفاضاً واضحاً بلغ ) 2009ات الحكومية في عام يرادي الإإجمال
المالية العالمية التي ظهرت في عام  زمةوذلك بسبب تأثير ال 2008%( مقارنة بعام 30.8النمو مقداره )

 عِبرَ  زمةارتباط العراق بالاقتصاد العالمي بشكل كبير إلا انه لم يسلم من تأثير هذه ال وبالرغم من عدم 2008
اته النفطية إيرادانخفاض  من ثَمَّ النفط و  أسعارانخفاض إلى  انخفاض الطلب العالمي على النفط الخام مما ادى

( ترليون دينار في عام 55.6) إلى تخفيض النفقات الحكومية عِبرَ وقابل ذلك اتباع سياسة مالية انكماشية 
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ات الحكومية يرادي الإإجمالشهد بعد ذلك ثأمَّ  ،2008%( مقارنة بعام 17.4وبمعدل نمو سالب بلغ ) 2009
( ترليون دينار في اعلى مستوى له في عام 119.8( ليبلغ )2012-2010ارتفاعاً متواصلًا خلال المدة )

وتصدير النفط  إنتاجالعالمية بشكل غير مسبوق وزيادة  سواقالنفط الخام في ال أسعارنتيجة ارتفاع  2012
( ترليون دينار في عام 105.1)إلى  زيادة النفقات الحكومية لتصلو  ات النفطيةيرادزيادة الإ من ثَمَّ الخام و 
( 105.4( و)113.8)إلى  ات الحكومية انخفاضاَ متواصلًا وصليرادي الإإجمالسجل بعد ذلك ثأــمَّ ، 2012

اتبعت الحكومة سياسة مالية توسعية فقد هذه الانخفاضات من رغم على الو  2014و 2013ترليون دينار لعامي 
 2014( ترليون دينار في عام 125.3على مستوى لها خلال مدة الدراسة لتبلغ )أ إلى  بزيادة نفقاتها لتصل

كلاهما معاً أو  النفقات الحكوميةأو  ميةات الحكو يرادزيادة الإأن   على التسليح، ونلحظ نفاقنتيجة لزيادة الإ
زيادة حجم الودائع في القطاع المصرفي العراقي إلى  ادت 2009ستثناء عام ا( وب2014-2004خلال المدة )

شهد ارتفاعاً ثأمَّ  2004( ترليون دينار في عام 7.9ي الودائع سجل )إجمالأن   نلحظإذ  خلال المدة المذكورة،
زيادة الثقة لدى الجمهور بالقطاع إلى  يضاً أويعود ذلك  2014ترليون دينار في عام  (74.1متواصلًا ليبلغ )

الفائدة على الودائع وكذلك  أسعارالمصارف الحكومية منها فضلاً عن ارتفاع هامش  ولا سي ماالمصرفي العراقي 
 عداد المصارف وانتشار فروعها.أ زيادة 

( ترليون دينار 54.4( و)72.6في الانخفاض بشكل كبير وبلغ )ات الحكومية يرادي الإإجمالاستمر ثأــمَّ  
فضلًا العالمية  سواقالنفط الخام في ال أسعارالانخفاض الكبير في إلى  وذلك يعود 2016و 2015لعامي 

المجاميع الارهابية التي تواجدت في عدد من المحافظات تردي الوضع الامني في البلد الذي شهد تدمير  عن
مما انعكس ذلك على انخفاض تصدير النفط الخام وتخريبها ونهبها شآت وخطوط نقل النفط من من كثيرل

تخفيض النفقات وأنَّ تخفيض حجم النفقات الحكومية بشقيها التشغيلية والاستثمارية إلى واضطرار الحكومة 
قطاع المصرفي معدل نمو الودائع العامة والخاصة في الفي كان له تأثير سلبي  2014الحكومية بعد عام 

 .2016و 2015( ترليون دينار لعامي 62.4( و)64.3)إلى  ي الودائعإجمالوبذلك انخفض 
( ترليون دينار واستمر بالارتفاع 77.4)إلى  2017ات الحكومية في عام يرادي الإإجمالوبعد ذلك ارتفع  

زيادة  من ثَمَّ النفط خلال هذين العامين و  أسعارنتيجة ارتفاع  2018( ترليون دينار في عام 106.6ليبلغ )
ات الحكومية يداعالإ أرصدةارتفاع إلى  دىأالنفقات الحكومية والتحسن النسبي للوضع الاقتصادي الذي 

 2018( ترليون دينار في عام 76.9ي الودائع في هذا القطاع )إجمالوالخاصة في القطاع المصرفي ليسجل 
جمالات والنفقات الحكومية و يراد( يوضح اتجاه الإ1مدة الدراسة، والشكل )ليه خلال إعلى مستوى وصل أ وهو  ي ا 

 (.2018-2004الودائع المصرفية في العراق للمدة )
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 (1الجدول )
 ترليون دينار (2018-2004ات الحكومية والودائع المصرفية في العراق للمدة )يرادالإ

معدل نمو 
ي الودائع إجمال

في القطاع 
 المصرفي%

(8) 

ي إجمال
الودائع في 

القطاع 
 المصرفي

 

(7) 

معدل نمو 
ي إجمال

 النفقات
 ة%الحكومي
 

(6) 

ي إجمال
النفقات 
 الحكومية

 
 

(5) 

النفقات 
 الاستثمارية

 
 
 

(4) 

النفقات 
 التشغيلية

 
 
 

(3) 

معدل نمو 
ي إجمال

ات يرادالإ
 %الحكومية
 
(2) 

ي إجمال
ات يرادالإ

 الحكومية

 
 
(1) 

 
 
 

 السنة
 
 

- 7.9 - 31.5 3.9 27.6 - 33.0 2004 

36.7 10.8 - (2.2) 30.8 3.8 27.0 22.4 40.4 2005 

56.5 16.9 21.8 37.5 2.6 34.9 21.5 49.1 2006 

55.0 26.2 4.8 39.3 6.6 32.7 12.0 55.0 2007 

31.7 34.5 71.2 67.3 15.0 52.3 46.5 80.6 2008 

11.9 38.6 - (17.4) 55.6 9.7 45.9 - (30.8) 55.2 2009 

24.1 47.9 26.1 70.1 15.5 54.6 27.2 70.2 2010 

17.3 56.2 12.4 78.8 17.9 60.9 48.1 104.0 2011 

10.3 62.0 33.4 105.1 29.3 75.8 15.2 119.8 2012 

11.1 68.9 13.3 119.1 40.4 78.7 - (5.0) 113.8 2013 

7.6 74.1 5.2 125.3 38.7 86.6 - (7.4) 105.4 2014 

- (13.0) 64.3 - (33.9) 82.8 27.4 55.4 - (31.1) 72.6 2015 

- (3.0) 62.4 - (18.9) 67.1 15.9 51.2 - (25.1) 54.4 2016 

7.5 67.1 12.5 75.5 16.5 59.0 42.3 77.4 2017 

14.6 76.9 7.2 80.9 13.8 67.1 37.7 106.6 2018 
 على: عتمادالجدول من عمل الباحث بالا

 وزارة المالية، دائرة المحاسبة، تقارير الحسابات الختامية لجمهورية العراق لأعوام مختلفة.جمهورية العراق،  -1

 البنك المركزي العراقي، دائرة الاحصاء والابحاث، النشرات الاحصائية السنوية لأعوام مختلفة. -2

 قرار المالي لأعوام مختلفة.البنك المركزي العراقي، قسم الاستقرار النقدي والمالي، التقارير السنوية للاست -3

 (1الشكل )
 (2018-2004ات الحكومية والودائع المصرفية في العراق للمدة )يراداتجاه الإ

 
 (.1الشكل من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول )
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 ات الحكومية على الائتمان المصرفي في العراقيراد: تداعيات تقلب الإالمطلب الثالث
حجم النفقات أو  ات الحكوميةيرادتكييف حجم الإإلى  اً أساسالسياسة المالية بشكل عام تنصرف إنَّ  

 اتحقيقها وفقً إلى  المرسومة للسياسة المالية والتي تسعى هدافتكييفهما معاً بما يتضمن تحقيق الأو  الحكومية
تؤثر أن  ات والنفقات الحكومية تستطيعيرادها من الإأدوات من طريقالسياسة المالية و فإنَّ  ظروف معينة، لذال

ق استخدام هذه ائحسب طر بسلبي أو  يإيجابالائتمان في القطاع المصرفي من حيث حجمه وكلفته بشكل في 
 .دواتال
نَّ   عني يات الحكومية يراداتباع سياسة مالية توسعية وزيادة حجم النفقات الحكومية نتيجة زيادة الإوا 

المصارف على شكل ودائع إلى  والمشاريع والمؤسسات العامة على دخول يذهب بعض منها فرادحصول ال
 ات الحكومية ينصرفيرادالزيادة في الإأن  فضلًا عن مورد للائتمان المصرفي، أهم  تأعدُّ  التيوهي مصرفية 

ريع البنى التحتية في مشاالشركات والمقاولين أو  توسيع النشاطات الاقتصادية مثل استثمار المؤسساتإلى 
 من طريقويتم التمويل  النشاطاتالائتمان لتمويل هذا التوسع الحاصل في هذه إلى  مما يستدعي الحاجة

المصارف التي تتوسع في منح الائتمان نتيجة لزيادة الطلب عليه وبالعكس، وهنا يظهر دور النفقات الحكومية 
أن  فضلًا عن حسب حجم ونوع هذه النفقات، بسلبي و أ يإيجابحجم الائتمان المصرفي بشكل في بالتأثير 

زيادة تخصيصات العاملين لدى القطاع إلى  ات الحكومية تؤدييرادزيادة النفقات الحكومية نتيجة لزيادة الإ
زيادة فإنَّ  زيادة قدرتهم على تسديد القروض المستحقة عليهم لدى القطاع المصرفي، وكذلك من ثَمَّ الحكومي و 
 من ثَمَّ زيادة قدرة الحكومة على تسديد مستحقات القطاع الخاص المتعامل معها و إلى  حكومية تؤديالنفقات ال

زيادة فإنَّ  تزداد قدرة القطاع الخاص على تسديد القروض المستحقة عليهم لدى القطاع المصرفي وبالعكس، لذا
زيادة قدرتها على منح  من ثَمَّ النقدية لدى القطاع المصرفي و  رصدةزيادة حجم الإلى  ات الحكومية تؤدييرادالإ

فر ودائع مصرفية كافية من جهة وتوسع حجم النشاطات الاقتصادية نتيجة لزيادة النفقات االائتمان المصرفي لتو 
، ويحصل العكس عند أأخرى الحكومية مما يستلزم معه التوسع بمنح الائتمان لتمويل تلك النشاطات من جهة 

 رصدةالنقدية في المجتمع وتقل الودائع وتقل ال رصدةيام الحكومة بتخفيض حجم نفقاتها إذ تقل الدخول والق
طبيعة الودائع فإنَّ  تقليل منح الائتمان المصرفي، لذاإلى  تضطر المصارفومن ثَمَّ  النقدية لدى المصارف

حجم إذ إنَّ  منح الائتمان في المصارف،ومدى استقرارها وتقلبها واتجاهاتها كل ذلك ينعكس على سياسات 
كلما ازداد حجم الودائع المصرفية ازداد حجم  ، أي إن هالودائع المصرفية يرتبط بعلاقة طردية بحجم الائتمان

من ودائع  الساسالمصرف للعملاء، والمصرف يستخدم موارده التي يكون مصدره الذي يمنحه الائتمان 
حسب ما تمليه السياسة الاقتصادية بآخر إلى  من مصرفأيضًا م تلك الودائع تختلف سياسة استخداو العملاء، 
إلى  تقليص حجم النفقات الحكومية قد يترتب عليه تقليص النشاطات الاقتصادية مما يؤدي ذلكأن  و العامة، 

السياسة المالية  أدوات، لذلك تؤثر النشاطاتالائتمان بحكم انخفاض حجم هذه إلى  تقليص حاجة المجتمع
 النفقات الحكومية. مأ اتيرادتأثيراً مباشراً وغير مباشر في حجم الائتمان المصرفي سواء كانت من ناحية الإ
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لدور الكبير الذي يلعبه الائتمان المصرفي في الحياة الاقتصادية تتولى السلطة النقدية إلى اونظراً  
حجم الائتمان يكون في أن   على الائتمان المصرفي للتأكد منالمتمثلة بالبنك المركزي مهمة وظيفة الرقابة 

يجاد بيئة اقتصادية مستقرة وتحقيق النمو إإلى  الحدود التي يتطلبها تنفيذ السياسة النقدية والتي بدورها تسعى
والتي  النقدية المباشرة وغير المباشرة لتنفيذ هذه السياسة دواتاستخدام مجموعة من ال عِبرَ الاقتصادي وذلك 

 حجم الائتمان المصرفي الممنوح.في ها التأثير عِبرَ يستطيع 
ات الحكومية على الائتمان المصرفي في العراق للمدة يراد( يوضح تداعيات تقلب الإ2والجدول ) 
-2004ات الحكومية والنفقات الحكومية خلال المدة )يرادي الإإجمالأن   (، إذ نلحظ من الجدول2004-2018)

تم   نحو الارتفاع )على الرغم من بعض الانخفاضات التي حصلت خلال المدة المذكورة التي ( تتجه2014
( ترليون دينار في عام 0.8ي الائتمان النقدي من )إجمالارتفاع متواصل في إلى  ها سابقاً( ادىأسبابتوضيح 
الودائع المصرفية  وذلك نتيجة الارتفاع المتواصل لحجم 2014( ترليون دينار في عام 34.1)إلى  2004

للائتمان المصرفي وكذلك نتيجة زيادة عدد المصارف المجازة من  الساسالمصدر يأعدُّ ة الذي خلال هذه المد  
 2015ات الحكومية في عامي يرادي الإإجمالقبل البنك المركزي العراقي، وبعد الانخفاض الكبير الذي شهده 

ي الودائع في القطاع المصرفي إجمالانخفاض في ثأمَّ  يةي النفقات الحكومإجمالتبعه انخفاض في  2016و
نا أنَّ  ي الائتمان النقدي خلال هذين العامين إلا  إجمالانخفاض في إلى  يؤدي ذلكأن   العراقي كان من المتوقع

( 38.4على مستوى له ليبلغ )أ والذي وصل  2018عكس ذلك واستمراره بالارتفاع المستمر لغاية عام  نلحظ
ع ولمبادرته الذي شج   2014نك المركزي العراقي بعد عام ات التي اتخذها البجراءينار وذلك نتيجة للإترليون د

دعم وتفعيل سيولة القطاع  عِبرَ بها المصارف بمنح القروض بنسبة فائدة منخفضة دعماً للاقتصاد الوطني 
جمالات والنفقات الحكومية و يراد( يوضح اتجاه الإ2والشكل )المصرفي العراقي،  ي الائتمان النقدي في العراق ا 

 (.2018-2004للمدة )
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 (2الجدول )
 ترليون دينار (2018-2004ات الحكومية والائتمان النقدي في العراق للمدة )يرادالإ

معدل نمو 
ي إجمال

الائتمان 
 النقدي

% 

(8) 

ي إجمال
الائتمان 
 النقدي
 
 

(7) 

الائتمان النقدي 
المقدم من قبل 

المصارف 
 الخاصة

(6) 

الائتمان النقدي 
المقدم من قبل 

المصارف 
 الحكومية

(5) 

معدل نمو 
ي إجمال

النفقات 
 الحكومية%

(4) 

ي إجمال
النفقات 
 الحكومية

 
 

(3) 

معدل نمو 
ي إجمال

ات يرادالإ
 الحكومية%

(2) 

ي إجمال
ات يرادالإ

 الحكومية

 
 
(1) 

 
 
 

 السنة
 
 

- 0.8 / / - 31.5 - 33.0 2004 

112.5 1.7 0.4 1.3 - (2.2) 30.8 22.4 40.4 2005 

58.8 2.7 0.7 2.0 21.8 37.5 21.5 49.1 2006 

29.6 3.5 0.9 2.6 4.8 39.3 12.0 55.0 2007 

31.4 4.6 1.1 3.5 71.2 67.3 46.5 80.6 2008 

23.9 5.7 1.5 4.2 - (17.4) 55.6 - (30.8) 55.2 2009 

105.3 11.7 2.9 8.8 26.1 70.1 27.2 70.2 2010 

73.5 20.3 3.8 16.5 12.4 78.8 48.1 104.0 2011 

60.0 28.4 5.1 23.3 33.4 105.1 15.2 119.8 2012 

5.6 30.0 6.6 23.4 13.3 119.1 - (5.0) 113.8 2013 

13.7 34.1 7.2 26.9 5.2 125.3 - (7.4) 105.4 2014 

7.9 36.8 7.7 29.1 - (33.9) 82.8 - (31.1) 72.6 2015 

1.1 37.2 7.3 29.9 - (18.9) 67.1 - (25.1) 54.4 2016 

1.9 37.9 7.1 30.8 12.5 75.5 42.3 77.4 2017 

1.3 38.4 7.3 31.1 7.2 80.9 37.7 106.6 2018 
 على: عتمادالجدول من عمل الباحث بالا

 مختلفة.جمهورية العراق، وزارة المالية، دائرة المحاسبة، تقارير الحسابات الختامية لجمهورية العراق لأعوام  -1

 البنك المركزي العراقي، دائرة الاحصاء والابحاث، النشرات الاحصائية السنوية لأعوام مختلفة. -2

 البنك المركزي العراقي، دائرة الاحصاء والابحاث، التقارير الاقتصادية السنوية لأعوام مختلفة. -3

 السنوية للاستقرار المالي لأعوام مختلفة. البنك المركزي العراقي، قسم الاستقرار النقدي والمالي، التقارير -4

 (2الشكل )
 (2018-2004ات الحكومية والائتمان المصرفي في العراق للمدة )يراداتجاه الإ

 
 (.2الشكل من عمل الباحث بالاعتماد على بيانات الجدول )
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مصدراً رئيساً في تمويل جانب يأعدُّ الاقتصاد العراقي بالريعية وذلك بسبب تبعيته للقطاع النفطي الذي  يتميز .1
، وهذه التبعية فرضت خرى ات من الموازنة العامة للدولة في ظل تراجع بقية القطاعات الاقتصادية الأ يرادالإ

ات النفطية يرادلبات التي شهدتها الإتجاه الصدمات والتقصاد سمة عدم الاستقرار والتذبذب على الاقت
القطاع النفطي في الاقتصاد العراقي المصدر  أصبحالعالمية، لذلك  سواقالمرتبطة بأسعار النفط في ال

جميع القطاعات الاقتصادية ومنها القطاع المصرفي الذي في تأثيره  من ثَمَّ ات الحكومية و يرادللإ الساس
التقلبات التي من ثَمَّ فإنَّ ، و موالجذب وضخ ال عِبرَ الشريان المغذي لمختلف المفاصل الاقتصادية يأعدُّ 

 اً على الودائع والائتمان في القطاع المصرفي العراقي.أو إيجاب ات الحكومية انعكست سلباً يرادحصلت في الإ

تحدده حركة الاقتصاد والتي حددت  الدور الذي يقوم به القطاع المصرفي العراقي يعكس الوضع الذيإنَّ  .2
النشاط المصرفي في ظل اتجاهات متشابكة شهدها الاقتصاد العراقي، وهذا القطاع كغيره من  أبعاد

البلد وانعكس ذلك بشكل كبير على واقع القطاع  ابهمَرَّ ي تالقطاعات الاقتصادية تأثر بمختلف الظروف ال
ية المهمة، الساسادواره  أداءفي  كفاءتهالمصرفية ودرجة  وخدماته وعملياته نشاطاتهالمصرفي وطبيعة 

بمختلف التطورات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية في البلد أيضًا ارتبط القطاع المصرفي في العراق و 
 .المختلفة نشاطاتهوالتي تركت آثاراً واضحة على طبيعة هذا القطاع من حيث هيكله و 

تبعه انخفاض و  2016و 2015ات الحكومية في عامي يرادي الإإجمالبعد الانخفاض الكبير الذي شهده  .3
 ي الودائع في القطاع المصرفي العراقي كان من المتوقعإجمالانخفاض في ثأمَّ  ي النفقات الحكوميةإجمالفي 
عكس ذلك  نلحظنا أنَّ  لا  ي الائتمان النقدي خلال هذين العامين إإجمالانخفاض في إلى  يؤدي ذلكأن  

ات جراءعلى مستوى له وذلك نتيجة للإإلى أ والذي وصل  2018واستمراره بالارتفاع المستمر لغاية عام 
 ا المصارف بمنح القروضولمبادرته الذي شجع به 2014التي اتخذها البنك المركزي العراقي بعد عام 
 دعم وتفعيل سيولة القطاع المصرفي العراقي. عِبرَ بنسبة فائدة منخفضة دعماً للاقتصاد الوطني 
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 التوصيات:
لإحداث تنويع اقتصادي يكون رديفاً ومتوسطة الجل  الجلة طويلة استراتيجيي العراق خطط يجب تبن   .1

أن  من المخاطر التي يمكنالكثير ات النفطية لتمويل الموازنة العامة في العراق وذلك يجنب البلد يرادللإ
تنويع الاقتصاد العراقي إذ إنَّ  والتصدير، نتاجتعثر عمليات الإأو  النفط أسعارفي حالة انخفاض تحدث 
تجنب الصدمات التي  من ثَمَّ و  خرى تنويع مصادر الدخل والناتج في القطاعات الاقتصادية الأ إلى  يؤدي

تنويع الاقتصاد العراقي سيترك أن  و ما القطاع المصرفي، ات النفطية على الاقتصاد ولا سي  يرادتتركها الإ
تعامل المستثمرين مع المصارف لغرض دعم المشاريع  عِبرَ ية على الاستقرار المصرفي إيجابآثاراً 

 ن.قراض الممنوح للقطاعات المختلفة وعدم تركيزها في قطاع معي  تنويع الإومن ثَمَّ  الاقتصادية

ات يرادصندوق العراق السيادي لغرض استغلال الفائض في الإ إنشاءتعمل السياسة المالية على أن  ضرورة .2
إلى  الذي تكون السياسة المالية فيه بحاجة زماتال أوقاتالازدهار واستخدامه في  أوقاتالحكومية في 

الصندوق هو عزل الموازنة العامة والاقتصاد الكلي من تقلبات  إنشاءللقيام بواجباتها والهدف من  موالال
 أوقاتيسهم الصندوق المقترح في دعم الموازنة العامة في  من ثَمَّ العالمية، و  سواقفط في الالن أسعار

ات النفطية يرادحماية القطاعات الاقتصادية من تقلبات الإإلى  ات النفطية، وهذا يؤدييرادانخفاض الإ
 ومنها القطاع المصرفي. 

ن تجري عملية الاصلاح أبالاستقرار و ضمن بيئة اقتصادية تتسم بصلاح القطاع المصرفي إضرورة  .3
المالية  نظمةصلاحات الإتكون أن  جللصلاح الاقتصادي في البلد، و المصرفي متزامنة مع عملية الإ

وضع الاقتصاد في طريق إلى  شمولًا تهدف أكثرة استراتيجيتكون جزءاً من أن  والمصرفية ناجحة يجب
تتم أن   صلاح الاقتصادي في العراق لا يمكنعملية الإوأنَّ  على في الادخار والاستثمار والنمو،أ معدلات 

وتنجز بصورة صحيحة ما لم يتم التحرر من الاعتماد المفرط على النفط وتحقيق التنوع الاقتصادي وخلق 
 .موارد جديدة
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 :والهوامش المصادر

( عادل فليح العلي، المالية العامة والقانون المالي والضريبي، الطبعة الثانية، إثراء للنشر والتوزيع، عمان، 1)
 .97، ص2011

 .12، ص2008محمد بشير الكتبي، المالية العامة المعاصرة، مكتب النوارس، بغداد، ( 2)

 .112، ص1987مبادئ الاقتصاد الكلي، مطبعة الديوانية، بغداد، خزعل البيرماني، ( 3)

 ( انظر في ذلك كل من:4)
تجاهاتها الحديثة(، دار الكتب امجيد عبد جعفر الكرخي، الموازنة العامة للدولة )مفهومها وأساليب إعدادها و  -

 .20-19، ص1999للطباعة والنشر، بغداد، 

 .40، ص1990لعامة، مطابع التعليم العالي، بغداد، طاهر الجنابي، دراسات في المالية ا -

 .13محمد بشير الكتبي، المالية العامة المعاصرة، مصدر سابق، ص( 5)

)(6) Richard P. Nathan, Budgeting (It’s More Than Just Numbers), Journal of 

Governmental Finance and Public Policy, New York State Division of the Budget and 

the Nelson A. Rockefeller Institute of Government, Volume1, Number1, 2006, P12. 

 ( انظر في ذلك كل من:7)
 .43-42، ص1983عادل احمد حشيش، اقتصاديات المالية العامة، مؤسسة الثقافة الجامعية، الاسكندرية،  -
 . 14، ص1984يونس احمد البطريق، المالية العامة، دار النهضة العربية للطباعة، بيروت،  -

احمد ابريهي علي، المصارف والائتمان والعمق المالي بين العراق والتجربة الدولية، البنك المركزي العراقي، ( 8)
 .11، ص2018ث، بغداد، دائرة الإحصاء والابحاث، مجلة الدراسات النقدية والمالية، العدد الثال

عبد الحسين محمد العنبكي، الاصلاح الاقتصادي في العراق تنظير لجدوى الانتقال نحو اقتصاد السوق، ( 9)
 .77-76، ص2008الطبعة الاولى، مركز العراق للدراسات، بغداد، 

اعة والنشر، جامعة يحيى غني النجار وآمال شلاش، التنمية الاقتصادية، الطبعة الاولى، دار الكتب للطب( 10)
 .235، ص1991الموصل، 
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 ( انظر في ذلك كل من:11)
- Greta Keliuotyte, Fiscal sustainability and its impact on financial stability in 

Lithuania and other new member states of the European union, ekonomika, vol. 94 
(2) , 2015, P28-29. 

.270، ص2009مطبعة الروضة، دمشق،  كنعان، الاقتصاد المالي،علي  -  

( حيدر حسين آل طعمة، الموازنة العامة والنمو في الاقتصادات النفطية، مركز الفرات للتنمية والدراسات 12)
 .2017الاستراتيجية، 

)(13)  Bank of Greece, financial stability indicators and public debt developments, 

Economic research department-special studies division, Athens, 2014, P8. 

 

طالب حسن جواد، تطبيق الاساليب الكمية في القطاع المصرفي دراسة تطبيقية في البنك المركزي ( 14)
لاقتصاد، جامعة القادسية، العدد العراقي فرع البصرة، مجلة القادسية للعلوم الادارية والاقتصادية، كلية الادارة وا

 .24، ص2005، 7، المجلد 3

البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والابحاث، التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي ( 15)
 .23، مصدر سابق، ص2004ومطلع عام  2003العراقي لعام 

 .30، ص2018التقرير الاقتصادي السنوي البنك المركزي العراقي، دائرة الإحصاء والابحاث، ( 16)

( البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والابحاث، التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي 17)
 .46-45، ص2009العراقي 

ي ( البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والابحاث، التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركز 18)
 .8-7، ص2008العراقي 

( البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والابحاث، التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي 19)
 .87، ص2013العراقي 

( البنك المركزي العراقي، المديرية العامة للإحصاء والابحاث، التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي 20)
 .104-103، ص2014العراقي 

( البنك المركزي العراقي، دائرة الإحصاء والابحاث، التقرير الاقتصادي السنوي للبنك المركزي العراقي 21)
 .29، ص2018
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 ة للعراقجنبيكفاية الاحتياطيات الفي  زماتال تأثير 

                                         ر. احصائيين عيدان /رائد محمود 

 والابحاثدائرة الإحصاء  باحث اقتصادي أقدم /يمان عبد الرحيم كاظمإد.  
 المستخلص: 

رات غلب متغي  أ ثارها السلبية في آو ، العالميةأم  المالية سواء المحلية زماتالأمع تزايد        
الاحتفاظ بحجم مناسب من إلى  الناميةولا سي ما ، من الاقتصاداتكثير  ىسع، الاقتصاد الكلي
وقد جاء هذا ، الاستقرار الاقتصادية لمواجهة الظروف الطارئة بغية تحقيق جنبيالاحتياطيات الأ

 -2004في العراق للمدة ) زماتالأة في مواجهة جنبيالبحث لتوضيح دور الاحتياطيات الأ
ا ، على المورد النفطي امعتمد   اريعي   ااقتصاد  يُعدُّ الاقتصاد العراقي ولا سي ما أنَّ ، (2020 يجعله مم 

، في أسعار النفط اسنوات التي شهدت انخفاض  الخارجية. وقد ركز البحث على ال زماتعرضة للأ
أنَّ  ليها البحثإالاستنتاجات التي توصل أهم   ومن، الداخلية التي شهدها البلد زماتالأفضلً  عن 

 اوسياسي   امني  أما كافية في حالة الظروف المستقرة  انوع  تُعدُّ  احتياطيات البنك المركزي العراقي
في استقرار سعر صرف الدينار  اهم  م ايلعب دور  أن  للبنك المركزي فيأتاح الفرصة مم ا ، اوصحي  

وهذا بدوره ، ة اللًزم لذلكجنبيفر الاحتياطي النقدي من العملة الأاالعراقي مقابل الدولار نتيجة تو 
 انعكس في استقرار المستوى العام للأسعار. 

Abstract: 
With the increase in financial crises, whether local or global, and their 
negative effects on most macroeconomic variables, many economies, 
especially developing ones, sought to maintain an appropriate volume of 
foreign reserves to meet emergency circumstances in order to achieve 
economic stability ،This research came to clarify the role of international 
reserves in facing crises in Iraq for the period (2004-2020), especially 
that the Iraqi economy is a rentier economy depending on the oil resource, 
which makes it vulnerable to external crises. The research focused on the 
years that witnessed a decline in oil prices in addition to the internal crises 
the country. The most important conclusions reached by the research is 
that the Central Bank of Iraq reserves are somewhat sufficient in the case 
of stable security, political and health conditions, which provided the 
opportunity for the Central Bank to play an important role in stabilizing the 
exchange rate of the Iraqi dinar against dollar as a result of the availability 
of cash reserves of foreign currency necessary for that, and this in turn 
was reflected in the stability of the price level in general. 
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 مـــةالمقد  
 

لمواجهة التقلبات  جنبيمن احتياطي النقد الأ حرصت البنوك المركزية على الاحتفاظ بقدر كاف       
العالمي والمحلي والحفاظ على استقرار سعر ض لها الاقتصاد تعر  أن ي الاقتصادية التي يمكن

 ة للتصديجنبيالحد من الضغوط الخارجية من خلًل الحفاظ على السيولة بالعملًت الأالصرف و 
ومن ، عندما تضعف قدرة الدولة على الاقتراض الخارجيأو  زماتالأللصدمات الخارجية في أوقات 

تستطيع الدولة كسب ثقة الأسواق الخارجية في قدرتها على الوفاء بالتزاماتها الخارجية الحالية  ثَمَّ 
ا يمكنها و ، لبناء اقتصاد متين يعزز ثقة المستثمرين والدائنين والمستقبلية الوفاء بالتزاماتها أيض 

ا  ومديونياتها الخارجية إدارة الاحتياطيات سس . وترتكز أُ يسهم في تعزيز تصنيفها الائتمانيمم 
إذ إنَّ  ،ةجنبيالدولية على فلسفة الدولة وسياساتها الاقتصادية مع طبيعة وحجم الموارد الأ

ة التي بحوزة الدولة مع جنبيا لحجم وطبيعة العملًت الأالاحتياطيات الدولية لكل دولة تتحدد وفق  
للأسس الاقتصادية القائمة على  اطبيعة الظروف الاقتصادية الداخلية والخارجية لتلك الدولة وفق  

، ليهإيمكن استخدامها وقت الحاجة  أصلً  بوصفها الاحتياطيات فإنَّ  وعليهمبدأ الأمان والسيولة. 
لأهمية التي إلى ا اأداة لتنفيذ السياسة الاقتصادية. ونظر  بصفة مر لا يمنع من استخدامها وهذا الأ

لقى أكبر قدر من أن يلا بُدَّ  التعامل معهافإنَّ ، استخداماتهاد ة مع تعدُّ جنبيتكتسبها الاحتياطيات الأ
دة تختلف عن قواعد الإدارة الاعتيادية لقواعد محد   ادارتها بشكل احترافي وفق  إمع ضرورة ، الاهتمام

 صول المالية.للأُ 
فلًيزال البنك كل التحديات التي تحيط بالواقع الاقتصادي والمالي والنقدي في العراق من رغم على ال

 ز علىوقد جاء هذا البحث ليرك   للمعايير الدولية. االمركزي العراقي يحتفظ باحتياطيات جيدة وفق  
 المخاطر التي تواجه تلك الاحتياطيات ودورها في دعم السياسة الاقتصادية للبلد.أهم  
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 أهمية البحث 

مواجهة اختلًل ميزان المدفوعات  ة فيجنبيالأ الاحتياطاتتنبع أهمية البحث من الدور الذي تلعبه 
إذ من الضروري الاحتفاظ بجزء من الاحتياطيات ، اا وعالمي  بات سعر الصرف محلي  تقلُّ ومواجهة 
 يرادات.د لتراكم الإفي الاقتصادات التي تعتمد على مورد محد  ولا سي ما ، الكوارثلمواجهة 

 
  فرضية البحث

كفاية الاحتياطيات في الاقتصادية والسياسية تؤثر  زماتالأأنَّ  ى البحث فرضية مفادها:تبن    
 ة في العراق.جنبيالأ
 

 مشكلة البحث 
ا  ة لدى البنك المركزي العراقيجنبيالنفط الخام المصدر الرئيس في تراكم الاحتياطيات الأيُعدُّ  مم 

ر النفط يجعله عرضة لخطر ارتفاع أسعار   االعراق بلد   وصفب، تهكمي  وكذلك ، وانخفاضهاالمُصدَّ
كفاية الاحتياطيات في  اسيؤثر سلب   ومن ثَمَّ ، للدخل اوحيد   ايعتمد على العوائد النفطية مصدر   اريعي  
 ة. جنبيالأ
 

 هيكلية البحث:
وعلى ، ثلًث مباحثلى ع م البحثيتم تقس، هدف البحث واثبات الفرضية من عدمهإلى  للوصول
 تي:الآالنحو 

 .ةجنبيللًحتياطيات الأالأول: الإطار النظري 
)هذه المدة تمثل المبحث الثاني  (.2019 -2004في العراق للمدة ) ةجنبيالثاني: الاحتياطيات الأ

 فقط(
 .2020في العراق عام  ةجنبيالثالث: الاحتياطيات الأ
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  لالمبحث  ةجنبير النظري للاحتياطيات الطا: الإالو 
  ةجنبي: مفهوم الاحتياطيات الأو لًا 

توضح الطبعة السادسة من دليل ميزان المدفوعات ووضع الاستثمار الدولي المفهوم الذي ترتكز عليه 
)الأصول الخارجية المتاحة تحت تصرف إلى  بلد فتشير احتياطيات أي  ، ةجنبيالاحتياطيات الأ

التدخل في أو  السلطات النقدية والخاضعة لسيطرتها لتلبية احتياجات تمويل ميزان المدفوعات
غير ذلك من الأغراض ذات الصلة( كالمحافظة أو  سعر صرف العملةفي أسواق الصرف للتأثير 

  .1د إليه في الاقتراض الخارجي(ستنَ على الثقة في العملة المحلية وتشكيل أساس يُ 

العملة لدى المواطنين  في الأقله يغطي ن  إأي ، لعملة الوطنية وحاميهال احتياطي العملة غطاء   يُعدُّ  
هذا الغطاء يحافظ على قيمة العملة ويضمن استقرارها ، مضمونة بالاحتياطيتُعدُّ  والمصارف التي

 ة؛جنبيلذا يجري التأكيد على الاحتفاظ بالحجم الأمثل للًحتياطيات الأ ؛ا للتنميةا مهم  شرط   يُعدُّ الذي 
ه يغطي الاستيرادات في حالة ولأن  ، من ناحية للعملة في التداول واستقرارها كونه يضمن غطاء  ل

 .2الانقطاع التام للموارد المالية

تشعر الأسواق بالارتياح  جنبيدولة لاحتياطي صلب من النقد الأأيَّة مع امتلًك بنك مركزي في 
المساهمة المباشرة في حل  لأجلمن أنها مدعومة بأصول خارجية  لتأكدهمتجاه العملة المحلية 

سعار الصرف بغية أوغير مباشرة من خلًل الحفاظ على ، المدفوعات مشكلة الاختلًلات في ميزان
الادارة الجيدة لهذه الاحتياطيات ستحد من مخاطر التعرض أنَّ فضلً  عن ، تحقيق الاستقرار النقدي

ة لامتصاص الصدمات جنبيالخارجية المعاكسة عن طريق الحفاظ على السيولة بالعملة الأ زماتللأ
احتفاظها باحتياطي كذلك يعزز و ، تعزز اقتصادات تلك الدولالتي بدورها سوف  زماتالأفي أوقات 

 ومن ثَمَّ ، قوي الثقة في السياسات النقدية وسياسات سعر الصرف من قبل تلك البنوك أجنبينقد 
لالهدف  يُعدُّ يق النمو الذي تحق تتجه أنظار مستثمري لذلك  ؛عملية اقتصادية ةوالأخير من أي الأو 

دولة لاحتياطيات قوية من الامتلًك إذ إنَّ  ،م عوائدهمالعالم نحو اقتناص فرص تزيد ثرواتهم وتعظ  
 ؛ الدول على ضخ أموالهم في تلك المستثمرين الأجانب أكثر إقبالا   يجعل جنبيالنقد الأ

 

 

                                                             
 3ص ، الاحتياطيات الدولية والسيولة بالعملة الأجنبية، صندوق النقد الدولي 1

 2014آذار  14الجمعة،  – 3031صحيفة المدى: العدد ، سبقد. سنان الشبيبي خبير اقتصادي دولي ومحافظ البنك المركزي الأ 2
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لتحديد  افي القدرة على تسديد الديون الخارجية ومؤشر   امهم   اة مؤشر  جنبيالاحتياطيات الأ كون 
 . 3التصنيفات الائتمانية

ضمن دليل ميزان المدفوعات في الطبعة السادسة بحسب ما ورد في تعريف صندوق النقد الدولي بو 
  :ربعة عناصرأتتكون الاحتياطيات من 

 .ة التي تكون تحت تصرف البنك المركزي جنبيالعملًت الأـــــ  1
التي تملكها الدولة لدى  )SDR) Special Drawing Rights ــــ حقوق السحب الخاصة 2

 .صندوق النقد الدولي
الذي يتم الاحتفاظ بجزء كبير منه لدى البنوك المركزية في الدول الكبرى ومصارف  ــــــ الذهب 3

 عالمية رصينة.
  .المشابهة خرى ـــ صافي موقف الدولة لدى صندوق النقد والمؤسسات الأُ  4

ويستخدمها عند الضرورة ، ف البنك المركزي تكون تحت تصرُّ أن  ةجنبيالاحتياطيات الأفي يشترط   
للدفاع عن سعر الصرف. إذ تستطيع أو  وبالسرعة المطلوبة لمواجهة الاختلًل في ميزان المدفوعات

ثار التي تنجم عن هذه تتمتع بمستوى مناسب وآمن من تلك الاحتياطيات من تجنب الآالدولة التي 
اضطرار أو ، التكلفة المرتفعة يجل ذالاقتراض الخارجي قصير الأإلى  مثل الاضطرار، الصدمات

مستويات الاستهلًك والإنتاج في الذي قد يؤثر الأمر ، فرض قيود على الوارداتإلى  الدولة
ثار آتخفيض القيمة الخارجية لعملتها مع ما ينجم عن ذلك من إلى  اضطرار الدولةأو ، والاستثمار

يتحملها الاقتصاد  ةالاحتفاظ بالاحتياطيات ينطوي على تكلفأنَّ إلاَّ . 4الاقتصاد الوطني في سلبية 
لتي الوطني نتيجة احتفاظه بهذه الاحتياطيات التي تتمثل في التضحية بالفرصة البديلة للموارد ا

فر تعادل بين التكلفة والعائد الاجتماعي حتى يمكن تقدير امن تو لا بُدَّ  إذ، تمثلها هذه الاحتياطيات
كون هناك تعادل بين حجم المنافع المتوقعة أن يلا بُدَّ  خرآبمعنى ، المستوى الأمثل للًحتياطيات

إفراط في يكون هناك فقل من تكلفة هذه الاحتياطيات أفإذا كانت المنافع المتوقعة ، وبين التكلفة
يكون مستوى فكانت المنافع المتوقعة أكبر من تكلفة هذه الاحتياطيات إذا  هذه الاحتياطيات. أمَّا

يتحقق الوضع الأمثل للًحتياطيات عندما في حين ، البديلةقل من الفرصة أتلك الاحتياطيات 
عندما تقوم الدولة  الوقت نفسه. في 5بين المنافع والتكلفةتحرص البنوك المركزية على المعادلة 

                                                             
 .1ص، 2018يوليو ، 8عدد رقم ، القاهرة، سلسلة كراسات السياسات، نحو إدارة فعالة للًحتياطيات الدولية لمصر، د. احمد رشاد الشربيني 3
 .1ص، مصدر سابق، د. احمد رشاد الشربيني 4
 .47ص ، العدد السابع، مجلة اقتصاديات شمال افريقيا، الدولية في الاقتصاد الجزائري كفاية الاحتياطيات ، زايري بلقاسم 5
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من ثار الناجمة عن الصدمات نتيجة قيام السلطة النقدية بتحديد المستوى المناسب والآبتجنب الآ
واستخدمته في الوقت المناسب والسرعة المطلوبة في الأوقات التي ، ةجنبيمن الاحتياطيات الأ

هناك إنتاجية اجتماعية لتلك أنَّ  هذا يعنيف، لصدمات الخارجيةض لها ميزان المدفوعات ليتعر  
 .6الاحتياطيات يحققها الاقتصاد من وراء احتفاظه بتلك الاحتياطيات

  ًجنبيا: أسباب الاحتفاظ باحتياطيات من النقد الثاني    
ة هداف أ لتحقيق  جنبيالاحتفاظ باحتياطي قوي من النقد الأإلى  تهدف البنوك المركزية من عِدَّ

                                         :7جملتها
دعم وتعزيز الثقة بسياسات إدارة النقد وسعر الصرف بضمنها القدرة على التدخل في دعم  -1

 العملة المحلية.
ة لامتصاص جنبيالخارجية من خلًل الحفاظ على السيولة بالعملة الأ زماتالأمن تأثير  الحدُّ  -2

 عند انخفاض فرص الحصول على الاقتراض.أو ، زماتالأة مد  ثناء في أالصدمات 
توفير درجة من الثقة لدى الأسواق في قدرة البلد المعني على الوفاء بالتزاماته الخارجية الحالية  -3

كمؤسسة وكذلك لها دور في التصنيف الائتماني من قبل المؤسسات المسؤولة ، والمستقبلية
Fitch وMoodes .وغيرها 

ثبات الدعم للعملة المحلية من خلًل توفير الأصول الخارجية ومساعدة الحكومة في تلبية إ -4
 والوفاء بالتزامات الدين الخارجي. جنبياحتياجاتها من الصرف الأ

 الحفاظ على احتياطي لمواجهة الكوارث المحلية ولأغراض الطوارئ. -5
 

 جنبيثالثاُ: مؤشرات كفاية الاحتياطيات من النقد ال    
تعتمدها السلطات أن  ة والمعايير التي يمكنجنبيحظي موضوع الحجم الأمثل للًحتياطيات الأ

كثير ت في ذلك عدَّ أُ ذ إالنقدية في تحديد هذا الحجم بمزيد من الاهتمام في الأوساط الاقتصادية. 
من خلًلها وضع معايير يتم على أساسها تحديد الحجم الأمثل من حاول الباحثون من الدراسات 
تمتلكها السلطات النقدية حتى تكون في وضع آمن وسليم أن  التي يجب ةجنبيالأالاحتياطيات 

يحصنها تجاه الصدمات الطارئة ويتيح لها تصحيح الاختلًل في ميزان المدفوعات والدفاع عن 

                                                             
 .1د. احمد رشاد الشربيني، مصدر سابق، ص 6

 .5-4، ص2001سبتمبر  20المبادئ التوجيهية لإدارة احتياطيات النقد الأجنبي، اعتمدها المجلس التنفيذي في  7
O:\ DRAFTS\ AR\ MMA\ 200107164 Doc October 22/ 2001. 
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د من المؤشرات المستخدمة في تحديد الحجم الأمثل سعر صرف العملة الوطنية. وهناك عد
 ة منها:جنبيللًحتياطيات الأ

 
من خلًلها قياس حجم يتم  وهو أحد المقاييس التي : لحجم الواردات جنبيتغطية احتياطيات النقد ال -1

 فلً بُدَّ  جنبييتم تغطيتها بالنقد الأ الوارداتأنَّ  وبما، بالأشهر الوارداتالاحتياطيات المثلى لتغطية 
أوقات  ولا سي ما، لوارداتلتغطية تلك ا ةجنبيلأقوم الدولة بقياس مدى إمكانية الاحتياطيات اأن ت من
 .الخدميةأو  ارتفاع أسعار الاستيرادات السلعيةأو  المفاجأة كانخفاض عائدات التصدير زماتالأ
إلى  وعادة ما تكون من ثلًث، قاس هذا المؤشر من خلًل عدد الشهور التي تغطيها الاحتياطياتويُ 

مؤشر على كفاية الاحتياطيات من  1947في عام  امقترح   Triffin تريفنوقد قدم ، 8ست أشهر
المقاييس التقليدية لمعرفة أهم   وهذا المقياس أحد، (R/IM) الوارداتإلى  خذ نسبة الاحتياطياتأخلًل 

ر في بنود متغي  أهم   الواردات هيأنَّ  بسبب، ةجنبيمستوى كفاية حجم الاحتياطيات في العملًت الأ
 .لصلتها الوثيقة بمستويات الاستهلًك المحلية والإنتاج الجاري والنموو ميزان المدفوعات 

تناسب الطلب على الاحتياطيات إلى  يؤديهي أنّــَه النتيجة الأساسية من استخدام هذا المؤشر نَّ إ
والطلب  الوارداتهذا الطلب يميل نحو التزايد مع تزايد قيمة أنَّ  بمعنى الوارداتمع قيمة  ةجنبيالأ

الدافع الأساسي لتكوينها والاحتفاظ أنَّ  في ضوء هذا المؤشر إنما يعني ةجنبيعلى الاحتياطيات الأ
 الوارداتمن قيمة %) 30)ما يقرب من نسبة أنَّ  بها هو دافع المعاملًت ويعتقد أنصار هذا المؤشر

 . 9امستوى ملًئم  تُعدُّ  للوارداتخر تغطية حجم الاحتياطيات مدة ثلًثة أشهر آبمعنى أو  اسنوي  
 

  عرض النقد بالمعنى الواسعإلى  نسبة تغطية الاحتياطيات -2
، الخارجإلى  هذا المؤشر من المؤشرات المهمة التي تقيس احتمالية هروب رؤوس الأمواليُعدُّ 

لدرجة الثقة بالعملة الوطنية  امقياس  كما يُعدُّ ، ةجنبيالأضغط على الاحتياطيات أن ت والتي من شأنها
والثقة عالية  اكانت دالة الطلب على النقود مستقرة نسبي  إذا  هفإنَّ وكفاءة النظام المصرفي. وعليه 

نَّ : إهذه النسبة غير مهمة والعكس صحيح. وهنا يمكن القولإلى  الحاجةفإنَّ  في العملة الوطنية
المحتفظ بها  ةجنبيالنقدي الكبير يتطلب وجود حجم كبير من الاحتياطيات الأحجم المعروض 

لمراعاة الالتزامات المالية الخارجية. فهذه النسبة مهمة للدول التي تتعامل بنظم أسعار الصرف 
 -10)    نسبة هذا المؤشر بينراوح . وت10الثابتة والتي يتميز فيها النظام المصرفي بالضعف

                                                             
 -2003د. ميثم لعيبي اسماعيل، منال علي فاطس الشويلي، إدارة وتحديد الحجم الأمثل للًحتياطيات الأجنبية في العراق للمدة ) 8

 .5، ص2018(، الجزء الثاني، كانون الثاني 28(، مجلة الكوت للعلوم الاقتصادية والإدارية، العدد )2015

 .48العدد السابع ص  -اقتصاديات شمال إفريقيا  مجلة، وهران ةجامع، الاحتياطيات الدولية في الاقتصاد الجزائري ايةكف، بلقاسمزايري  9
(، مجلة جامعة 2017 – 2005د. محسن إبراهيم احمد، تقويم فاعلية البنك المركزي العراقي في إدارة الاحتياطيات الدولية للمدة )10

 .123، ص 2019(، 1(، العدد )5لد )التنمية البشرية، العراق، المج
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البلدان التي تتبع نظام في حين ، المربوطأو  التي تتبع نظام الصرف الثابت في الدول%( 20
النسبة قد أنَّ  ويؤخذ على هذا المؤشر، %(10 -5)النسبة المناسبة تدور حول فإنَّ  صرف معوم

لوجود قائمين أو  كزيادة الثقة في العملة الوطنية، خارجية أزماتتنخفض لأسباب لا تتعلق بوجود 
يتزايد الطلب  ومن ثَمَّ ، السياسة النقدية باستخدام سعر الفائدة في تحقيق نسبة تضخم مستهدفةعلى 

فقد ، على النقود. كما لا يعكس ارتفاع تلك النسبة تحول في حيازة العملة الوطنية لأسباب مقلقة
إذ استخدام هذا المؤشر وحده قاصر فإنَّ  لذاو ، ةأجنبييكون هذا التحول للًستثمار في أصول 

 .11ن ضعف العلًقة بين هذه النسبة والأداء الاقتصادي للدولةيتبي  
 

  الجلالمديونية الخارجية قصيرة إلى  ةجنبيمؤشر نسبة الاحتياطيات ال -3
 ؛يقيس هذا المؤشر درجة المخاطر المرتبطة بالتغيرات السلبية التي تحدث في الأسواق المالية الدولية

نَّما  ةجنبيفي المدى القصير لا يعتمد على الاحتياطيات الأ جنبيتمويل النقد الألأنَّ  إلى  اللجوءوا 
بالتعاملًت التي  الأجلوترتبط المديونية الخارجية قصيرة ، الاقتراض من السوق المالية الدولية

أي ، لخاص والاستيراداتتلك التي يرتبط بها الائتمان التجاري وا ، ولا سي ماليها الاقتصادإيحتاج 
دل ذلك على وجود خطر  ةجنبيكبر من حجم الاحتياطيات الأأه كلما كانت المديونية الخارجية ن  إ

عدم لأنَّ  ؛لوفاء بالتزاماتها الخارجيةعلى اهذا المؤشر يقيس قدرة الدولة أنَّ ، و فعلي على الاقتصاد
 .12هروب رؤوس الأموالإلى  في السيولة التي تؤدي اوجود هذه القدرة تعني نقص  

 
  مؤشر لدعم سعر الصرف -4

دفاع عن سعر الصرف لضمان للي يملكه البنك المركزي ما هو إلاَّ استخدام الاحتياطي الذإنَّ 
 .ضروري للتنمية مرأوهو ، استقرار الأسعار

من السياسات التي تتبعها معظم البنوك المركزية لمواجهة اختلًل ميزان المدفوعات هو التحكم و 
للبنك المركزي هو استقرار صرف العملة  هداف السياسة النقديةأ احدى إذ إنَّ  ،13الصرفبسعر 

 الوطنية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي للمساهمة في تخفيض العجز في ميزان المدفوعات من خلًل
حجم في التأثير إلى  ارتفاعها يؤديأو  خفض قيمة العملةأنَّ  ومن الواضحتخفيض سعر الصرف 

لر نتيجة لتأثيرات تغيُّ ، المعاملًت التجارية للدولة بالأسعار النسبية فيما يُسمَّى صرف العملة  مُعد 
يؤدي هذا الغرض على ارتفاع إذ  ،(Terms of trade) للدولة شروط التبادل التجاري أو ، الدولية

                                                             
د حسين جواد كاظم، د. عقيل عبد محمد الحمدي، واقع الاحتياطيات الدولية ومعايير تحديد المستوى الأمثل لها في العراق للمدة 11

 .84، ص2017(، 1، مجلة الغري للعلوم الاقتصادية والإدارية، المجلد الرابع عشر، العدد )2014 -2004

 -2003بي اسماعيل، منال علي فاطس الشويلي، إدارة وتحديد الحجم الأمثل للًحتياطيات الأجنبية في العراق للمدة )د. ميثم لعي 12
 .5(، مصدر سابق، ص2015

 الفترة خلال الجزائر حالة دراسة، التجاري الميزان على وانعكاساتها الصرف أسعار تقلبات، قاصدي مرباح ةجامع، برنة العزيز عبد 13

(2014-1999) 
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ة زياد، ومن ثَمَّ وزيادة القدرة التنافسية للصادرات الوقت نفسهستوردات في الصادرات والم أسعار
تأكد من قدرة الاقتصاد على التصدير من خلًل تحفيز أن ت لكن قبل كل هذا يجب ،الصادرات

هذه إذ إنَّ  ،الُأخرى، والقطاعاتالقطاع الخاص( ، الصناعة، )الزراعةالقطاعات التصديرية 
ات بالنسبة للأجانب سوف يزداد نخفاض أسعار هذه الصادر لانتيجة و ، خرل للآمكم   كُل  القطاعات 

 ستيراداتقبال على صادرات تلك الدولة كما يترتب على تخفيض قيمة العملة ارتفاع أسعار الاالإ
 من تلك ا بدلا  الطلب على السلع المنتجة محلي  تحويل إلى  يؤدي، ومن ثَمَّ للمقيمين في الدولة

يساعد على تحقيق  لنتيجةالإنتاج المحلي( وباللًستيرادات )ع الصناعات البديلة ويشج  ، المستوردة
ة وهناك عوامل ، 14(التجاري  )الميزان الحساب الجاري في الفائض  سعر الصرف منها في تؤثر عِدَّ

 مزاد العملة(.، الاحتياطيات الدولية، النقدعرض ، ميزان المدفوعات، )سعر الفائدة
تقوم السلطات النقدية بتخفيض قيمة العملة بالنسبة والتناسب مع اتباع سياسة فائدة أكثر وعادة ما 

مرونة باتجاه الصعود لتحسين الحساب المالي في ميزان المدفوعات وذلك بجذب الاستثمارات 
  .15الاستقرار الخارجيأو  التوازن ة وتدفقاتها غير المباشرة لفرض جنبيالأ
                                        

  مواجهة اختلال ميزان المدفوعات -5
يعكس مدى قوة وضعف اقتصاد البلد إذ  ،حد ماإلى مشكلة  يُعدُّ اختلًل ميزان المدفوعات إنَّ 
العجز والفائض في ميزان  يمث ل، 16 مرآة لحالة الاقتصاد امام الاقتصاديات العالمية يمث له ن  إأي 

المدفوعات من الناحية الاقتصادية حصيلة الرصيد الصافي للمعاملًت الجارية )الحساب الجاري( 
حادية الجانب والمعاملًت الرأسمالية )حساب رأس المال( فعندما يكون الجانب أُ والتحويلًت 

والعكس ، في ميزان المدفوعات اعجز  هناك أنَّ  هذا يعنيف ،كبر من الجانب الدائنأالمدين في هذه 
يصح في حالة الفائض وهنا يأتي دور هذا الحساب )الاحتياطيات الرسمية( وحساب حركة رأس 

خط الدفاع  ا بأن  في حالة العجز ذكرنا سابق   ،17الفائضأو  لتسوية هذا العجز الأجلالمال قصير 
ل  تقوم باستعمالهاإذ ، الرسمية من ذهب وأرصدة نقدية سائلة الاحتياطاتبالنسبة للدولة هي  الأو 
 الاحتياطاتتدهور حجم إلى  دون تدخل سريعمن ذ يؤدي مع استمراره إالقضاء على العجز  لأجل
على الوفاء بالتزاماتها تجاه الخارج ة تلك الاحتياطيات د قدر كذلك تهد   ،أُخرى سنة بعد  ةجنبيالأ
استمرار  لكن  ، الرسمية للبلد الاحتياطاتزيادة إلى  يؤديفأما الفائض كما سبق ذكره أيضا  ،18

، مشاكلإلى  هذا التراكم هو أموال جامدة تؤدي لأن   ؛الدولة في أوضاع جيدةأنَّ  الفائض لا يعني
وقد  ،تتبعها السلطة النقدية لمواجهة الفائض والعجز في ميزان المدفوعات أُخرى هناك سياسات 

                                                             
 2009العدد الحادي والعشرون ، المجلة العراقية للعلوم الاقتصادية، الاستثمار الأجنبي المباشر، م م احمد هادي سلمان 14

، 1ص  عتخفيض سعر الصرف: التكاليف والمناف، المستشار المالي لرئيس الوزراء، د. مظهر محمد صالح 15

/http://iraqieconomists.net/ar 
 .السادسةالطبعة  /الدولي رالاستثما ضعميزان المدفوعات وو دليل، النقد الدوليصندوق  16
 10ص الاقتصاديميزان المدفوعات بوصفه أداة في التحليل ، العراقيمستشار في البنك المركزي ، النبيوليد عيدي عبد  17
 50ص دراسة حالة الجزائر، والتوازن الخارجيسياسة سعر الصرف ، حنان لعروق 18
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د سعر صرف العملة يتحد  أنَّ  ترى  ، إذرصدة )حالة ميزان المدفوعات (ثبتت صحة نظرية الأ
ا فمعناه زيادة الطلب على ذا كان رصيدها موجب  إعلى أساس رصيد الدولة في ميزان مدفوعاتها ف

، انخفاضهاإلى  والعكس يؤدي ،أي ارتفاع سعر صرفها ،العملة المحلية وارتفاع قيمتها الخارجية
كان رصيد ميزان المدفوعات في حالة توازن فهذا يعني حدوث توازن في عرض العملة أم ا إذا 

ا المحلية والطلب عليها   .19ثبوت القيمة الخارجية للعملة المحليةإلى  يؤدي، ممَّ
 

 الناتج المحلي الإجماليإلى  ةجنبيلنسبة الاحتياطيات ا -6
إذ تشير ، الاستقرار الداخلي وامتصاص الصدمات الخارجيةيعكس هذا المؤشر مدى تحقيق 

 تقل لاَّ أ الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي يجبإلى  ةجنبينسبة الاحتياطيات الأإلى أنَّ  الدراسات
 -20تكون النسبة في الدول النامية لا تقل عن في حين ، % في الدول المتقدمة20 -10عن 
ا يعكس هذا المؤشر و %. 40 ا  ،قوة الاقتصاد المحلي وهيكله الإنتاجي مدىأيض  في البلدان أم 

الناتج المحلي الإجمالي إلى  ةجنبياستبدال هذا المؤشر بنسبة الاحتياطيات الأ النامية النفطية فيتمُّ 
غير النفطي بسبب الطبيعة الريعية لتلك البلدان لتحديد الحجم الأمثل للًحتياطيات  الحقيقي

 .20ةجنبيالأ
  (2019 -2004الثاني: الاحتياطيات الدولية في العراق للمدة )المبحث 
  جنبي: تطور احتياطي النقد الأو لًا  

( إذ سجلت الاحتياطيات 2019 -2004ا خلًل مدة الدراسة )ب  ا مرك  شهدت الاحتياطيات الدولية نمو  
انفتاح إلى  السببويعود  ،2004( مليار دولار عام 7.0مقارنة بـ) 2019( مليار دولار عام 67.6)

لالت ها سج  إلاَّ أنَّ ، ( سنة12العراق على العالم الخارجي بعد حصار دام أكثر من ) ت نمو سالبة مُعد 
العالمية الأزمة  ر العراق بأحداثتأثُّ إلى  %( ويعود السبب-9.7بلغت نسبته ) 2009خلًل العام 

نفط من قبل الدول المستوردة للنفط وما رافقة من قلة الطلب على ال 2008التي انفجرت في سبتمبر 
 ة الارتفاع جنبيعاود الاحتياطي النقدي من العملة الأ بسبب عدم قدرتها على تمويل استيراداتها.

 
 

( مليار دولار 77.3بلغ ) ، إذ2013على قيمة له طيلة سنوات السلسلة لعام أ إلى  وصلحتى 
، 2014خلًل الأعوام  اسالب   ال نمو  سج   إلاَّ أن ه ،%( عن العام السابق10.9وبنسبة نمو بلغت )

                                                             
 .337ص، 1999بيروت  ،النقود والبنوك والعلاقات الاقتصادية الدولية، محمود عبد العزيز، مدحت محمود العقاد 19
 -2003د. ميثم لعيبي اسماعيل، منال علي فاطس الشويلي، إدارة وتحديد الحجم الأمثل للًحتياطيات الأجنبية في العراق للمدة ) 20

 .6(، مصدر سابق، ص2015
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نهاية عام  حتى بلغ، %( على التوالي-17.5، %-17.6، %-14.6بنسبة ) 2016، 2015
المصدر الأساس راجع أسعار النفط الخام الذي يُعدُّ تإلى  ذلك يُعزَى و ( مليار دولار 44.9) 2016

الحرب على الإرهاب وما  تد  أخر آمن جانب و  ،هذا من جانب ،ة في العراقجنبيحتياطيات الأللً
استنزاف الاحتياطي من النقد إلى  لعراق من هجمة شرسة من عناصر داعش الإرهابيةله اض تعر  
نقاذ العراق من جنبيالأ الاقتصادية في ذلك الأزمة  لدى البنك المركزي لتمويل العمليات العسكرية وا 

ارتفاع مناسيب الطلب على الدولار والتزام السلطة النقدية  الوقت من خلًل دعمه للحكومة في ظل  
 .على استقرار سعر صرف الدينار اة حفاظ  جنبيبتغذية السوق بالعملة الأ

 
 (1جدول )

 2019-2004المركزي العراقي للأعوام  للبنك جنبيالاحتياطي النقد 
)مليار     *الاحتياطيات السنة

 دولار(
 نسبة التغير

2004 7.0   
2005 12.1 72.9 
2006 17.8 47.1 
2007 30.6 71.9 
2008 49.4 61.4 
2009 44.6 -9.7 
2010 50.7 13.7 
2011 60.8 19.9 
2012 69.7 14.6 
2013 77.3 10.9 
2014 66.0 -14.6 
2015 54.4 -17.6 
2016 44.9 -17.5 
2017 48.9 8.9 
2018 64.3 31.5 
2019 67.6 5.1 

، المؤشرات المالية الأساسية دائرة الإحصاء والأبحاث، الباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي إعدادمن المصدر: 
 2019 -2004الموقع الرسمي للبنك المركزي للأعوام 

       الدولار باستخدام سعر الصرف الأساس لكل عامإلى  من الدينار جنبيتحويل الاحتياطي الأ*          
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 (1شكل )

 2019-2004بنك المركزي العراقي للأعوام لل جنبيحتياطي النقد الا

 
 دائرة الإحصاء والأبحاث/ المؤشرات المالية  /الباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي من إعدادالمصدر: 
  2019 -2004الموقع الرسمي للبنك المركزي للأعوام  /الأساسية

 2019 -2004دائرة الإحصاء والأبحاث/ النشرة الإحصائية السنوية والتقرير الاقتصادي للأعوام  /العراقيالبنك المركزي 

 
  ًفي العراق جنبي: كفاية احتياطيات النقد الاثاني 
  لحجم الواردات جنبيتغطية احتياطيات النقد ال -1
وبدرجة عالية والتنوع بارتفاع درجة التركيز السلعي للصادرات متاز الاقتصاد العراقي يأنَّ  بما

على  امؤشر   (R/IM)الواردات إلى  ةجنبيلذا فمن الملًئم استخدام نسبة الاحتياطيات الأ، للواردات
 عدد شهور الواردات التي دُّ نا سنعأنَّ مع العلم  ،في الاقتصاد العراقي ةجنبيكفاية الاحتياطيات الأ

 كافية في الاقتصاد العراقي هي ست أشهر. تُعدُّ  تغطيها الاحتياطيات والتي
ة جنبيتغطية الاحتياطي من العملة الأ ةن حجم واردات العراق الكلية ونسب( يبي  2الجدول والشكل )

لبلغ  إذ ،2019-2004لهذه الواردات للأعوام   2004تغطية الاحتياطيات للواردات في عام  مُعد 
ةقل مدة تغطية في تُعدُّ أوالتي  ة( شهر وهذه ال4.7الدراسة ) مد  ر يحسب المعايبكافية غير تُعدُّ  مد 
( مليار دولار إذ شهد 7.0امتلًك العراق لاحتياطيات ضعيفة بلغت ) إلى  ويعود السبب ،الدولية

ةالعراق رفع الحصار المفروض على العراق في تلك ال ل استمر ، مد  الاحتياطيات تغطية مُعد 
( شهر ويعود 21.9بلغ ) ، إذ2007ل له في عام على معد  أ إلى  وصلإلى أن  للواردات بالارتفاع

، ة بالتزامن مع انخفاض حجم الوارداتجنبيارتفاع الاحتياطي النقدي من العملة الأإلى  السبب
( 19.8( و)7.1)فيما استمرت تغطية الاحتياطيات للواردات في العراق خلًل مدة الدراسة ما بين 

 2016و، 2015 ار الدولية. فيما شهد عاميتصنيف المعايبحسب  هذه النسب جيدةتُعدُّ  ذا، إشهر  
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لفي  اارتفاع    يُعزَى و ، ( على التوالي18.7( و )19.4بلغ ) ، إذتغطية الاحتياطيات للواردات مُعد 
 جنبيالنقد الأ الرغم من انخفاض الاحتياطيعلى انخفاض في حجم الواردات إلى  سبب ذلك

هجمة شرسة من عناصر داعش الإرهابية وتمويل للعمليات العسكرية إلى  ض العراقتعرُّ نتيجة 
لدى البنك  جنبياستنزاف الاحتياطي من النقد الأإلى  ( أدت2016، 2015، 2014للأعوام )
 المركزي.

 جيدةتُعدُّ  للبنك المركزي  جنبينسبة تغطية الواردات من الاحتياطي النقدي الأأنَّ  ذلكنستنتج من 
ليقع العراق في المراتب إذ ، خرى ا بالدول الأُ الدولية قياس   المعاييرتصنيف بحسب  ضمن بى الأو 

       .21في تغطية الاحتياطي للواردات مقاسة بعدد الشهور التي يغطيهاالدول العربية 
                                            

 (2جدول )

 لحجم الواردات جنبيال احتياطي النقدتغطية 

 المؤشرات المالية ، دائرة الإحصاء والأبحاث، المصدر: من عداد الباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي
   2019 -2004الموقع الرسمي للبنك المركزي للأعوام ، الأساسية

 2019 -2004النشرة الإحصائية السنوية والتقرير الاقتصادي للأعوام ، والأبحاثدائرة الإحصاء ، البنك المركزي العراقي
                                    

                                                             
، الاحتياطيات الدولية ونافذة بيع العملة الأجنبية في البنك المركزي السابق محافظ البنك المركزي العراقيعلي محسن العلاق،  21

 7العراقي ص

 السنة
احتياطيات البنك المركزي 

 العراقي ) مليار دولار (
 الواردات )فوب(

 مليار دولار
الواردات    

 شهر
تغطية الاحتياطيات للواردات 

 شهر
2004 7.0 18.1 1.5 4.7 
2005 12.1 20.0 1.7 7.1 
2006 17.8 18.7 1.6 11.1 
2007 30.6 16.6 1.4 21.9 
2008 49.4 30.2 2.5 19.8 
2009 44.6 32.7 2.7 16.5 
2010 50.7 37.3 3.1 16.4 
2011 60.8 40.6 3.4 17.9 
2012 69.7 50.2 4.2 16.6 
2013 77.3 50.4 4.2 18.4 
2014 66.0 45.2 3.8 17.4 
2015 54.4 33.2 2.8 19.4 
2016 44.9 29.1 2.4 18.7 
2017 48.9 32.1 2.7 18.1 
2018 64.3 38.9 3.2 20.1 
2019 67.6 49.4 4.1 16.5 
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 (2شكل )
 

 الوارداتلحجم  جنبيال احتياطي النقدتغطية 

 دائرة الإحصاء والأبحاث/ المؤشرات المالية  /الباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي من إعدادالمصدر: 
   2019 -2004الموقع الرسمي للبنك المركزي للأعوام  /الأساسية

 2019 -2004دائرة الإحصاء والأبحاث/ النشرة الإحصائية السنوية والتقرير الاقتصادي للأعوام  /البنك المركزي العراقي

 

 مواجهة اختلال ميزان المدفوعات  -2
، كبر من الجانب الدائنأالعجز والفائض في ميزان المدفوعات عندما يكون الجانب المدين  حدثي
وهنا يأتي دور  ،والعكس يصح في حالة الفائض، في ميزان المدفوعات اهناك عجز  أنَّ  هذا يعنيف

أو  لتسوية هذا العجز الأجلهذا الحساب )الاحتياطيات الرسمية( وحساب حركة رأس المال قصير 
 .22 الفائض

في تسوية  جنبيا للًحتياطيات من النقد الأمهم   اهناك دور  أنَّ  ( نرى 3عند متابعتنا للجدول والشكل )
راكم الفائض في ميزان ت أن   نلحظ ، إذخر للآلً  مكم   منهما كُلً   يُعدُّ إذ  ،عجز ميزان المدفوعات

معظم نَّ إ، زيادة الاحتياطيات ومن ثَمَّ ، جنبيقات من النقد الأيعني زيادة في التدف   المدفوعات قد
ة في جميع السنوات المذكورة جنبيالزيادة التي تحققت في احتياطيات البنك المركزي من العملة الأ

( قد قابلها فائض في ميزان 2016-2015-2014-2009السلسلة الزمنية عدا الأعوام )في 
، ر في المناخ الاقتصادي العالميالعالمية وما رافقها من تغي  الأزمة  ظهرت 2009في عام ، الدفوعات

( مليار دولار قابله انخفاض في احتياطيات البنك المركزي 5.8ا بلغ )ظهر الميزان الكلي عجز  أ إذ
في أم ا  .2008( مليار دولار عام 49.4( مليار دولار مقابل )44.6%( لتسجل )-9.6بنسبة )

                                                             
 10ص الاقتصاديميزان المدفوعات بوصفه أداة في التحليل ، العراقيمستشار في البنك المركزي ، النبيوليد عيدي عبد  22

7.0 12.1 17.8 
30.6 

49.4 44.6 50.7 
60.8 

69.7 
77.3 

66.0 
54.4 

44.9 48.9 
64.3 67.6 

4.7 7.1
11.1

21.9

19.8
16.5

16.4
17.9

16.6
18.4

17.4

19.4
18.7 18.1

20.1 16.5

(مليار دولار ) احتياطيات البنك المركزي العراقي   شهر/ تغطية الاحتياطيات للواردات  
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ا طيلة هذه الأعوام قابله انخفاض ظهر ميزان المدفوعات عجز  أ( فقد 2016-2015-2014الأعوام )
 2016( مليار دولار نهاية عام 44.9)إلى  ليصل جنبيفي احتياطيات البنك المركزي من النقد الأ

 شهد ، إذ،( مليار دولار8.3وبعجز في ميزان المدفوعات بلغ ) ( مليار عن العام السابق9.5بفارق )
ةالاقتصاد العراقي خلًل هذه ال  والإقليمي تحـديات سياسـية واقتصادية على المستوى المحلي مد 

المســـتقرة واســـتمرار تــردي السياسـية غيـر  المتمثلة فـي الأوضاع التطورات الأخيرةإذ إنَّ  ،والعالمي
التـي تواجـدت فـي داعـش( (مني والعمليات العســكرية الجاريـــة ضـــد المجـــاميع الإرهابية الوضـــع الأ

زيادة إلى  من تـدمير وتخريـب البنـى التحتيـة كل ذلك أدىوما رافقها عـدد مـن المحافظـات العراقية 
أسعار النفط ليصبح  رافقها من انخفاض فيوما ، المجاميع الإرهابيةنفاق العسكري لمواجهة في الإ

أن  ومن هنا يمكن 2016 عام ادولار  ( 36.0و) ار  ( دولا44.7) 2015 سعر البرميل الواحد في عام
والعجز والفائض في ميزان المدفوعات  جنبيبين الاحتياطي من النقد الأ هناك علًقة طرديةأنَّ  نستنتج

 استخدام الاحتياطيات لتعويض العجز في ميزان المدفوعات.  من حيث

 (3جدول )
 ووضع ميزان المدفوعات جنبيال احتياطي النقدحجم 

               مليار دولار                                                                                           

 

 

        

                                        

 

 

 

 

 
 
الموقع الرسمي للبنك  /المؤشرات المالية الأساسية، دائرة الإحصاء والأبحاث، الباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي من إعدادالمصدر:  

 2019 -2004النشرة الإحصائية السنوية والتقرير الاقتصادي للأعوام ، 2019 -2004المركزي للأعوام 
 

 وضع ميزان المدفوعات الاحتياطيات السنة
2004 7.0 4.2 
2005 12.1 4.4 
2006 17.8 7.8 
2007 30.6 11.8 
2008 49.4 18.8 
2009 44.6 -5.8 
2010 50.7 6.3 
2011 60.8 10.4 
2012 69.7 8.0 
2013 77.3 7.9 
2014 66.0 -11.9 
2015 54.4 -13.5 
2016 44.9 -8.3 
2017 48.9 -2.7 
2018 64.3 6.6 
2019 67.6 8.7 
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 (3شكل )
 ميزان المدفوعات ووضع جنبيالالنقد  احتياطيحجم 

 
الموقع  /دائرة الإحصاء والأبحاث/ المؤشرات المالية الأساسية /الباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي من إعدادالمصدر:  

 2019 -2004النشرة الإحصائية السنوية والتقرير الاقتصادي للأعوام  ، 2019 -2004الرسمي للبنك المركزي للأعوام 
 
  أداة لدعم سعر الصرف -3 

جانب الأدوات إلى  من الأدوات المستحدثة غير المباشرةكثير استخدام إلى  لجأ البنك المركزي 
ي استحدثه البنك المركزي ذة )الدولار( الجنبيمنها مزاد العملة الأ ،التقليدية لتنفيذ سياسته النقدية

وكان الهدف منها هو الحد من التزايد المفرط  ،ازال العمل به مستمر   امو  4/10/2003لأول مرة في 
والسيطرة على حجم السيولة العامة من خلًل السيطرة على القاعدة النقدية  ،في المعروض النقدي

عن  فضلً  ، رار في قيمة العملة المحلية عن طريق الدفاع عن سعر صرف توازنيوتوليد الاستق
شباع إوتحقيق التجانس في آلية سوق الصرف من خلًل  ،ة في العراقجنبيتوحيد أسعار الصرف الأ

استيراداته التي جميع احتياجات القطاع الخاص لتمويل  سد  و ، ةجنبيرغبة السوق من العملة الأ
ن في وكذلك رفع القدرة الشرائية للدينار العراقي وما ينعكس عليه من تحسُّ ، العراقيةتحتاجها السوق 

ا  ،القيمة الحقيقية للدخول ة جنبيفر لها موارد بالعملة الأاهذه الأداة تو فإنَّ  فيما يخص المصارفأم 
بالعملًت جراء عمليات تحويل المبالغ ا  نها من فتح الاعتمادات المستندية وخطابات الضمان و تمك  
ومن هنا نلحظ العلًقة الوثيقة الطردية بين حجم الاحتياطيات وقيمة الدينار العراقي. ، 23ةجنبيالأ

ا في الحفاظ على هم  م االبنك المركزي العراقي لعب دور  أنَّ  ( نجد4وعند ملًحظتنا للجدول والشكل )
 اطي البنك المركزي العراقي ارتفاع  ل احتياسج  . إذ تعزيز قيمة الدينار العراقيثَمَّ ومن  ،سعر الصرف

                                                             
د. ايمان عبد الرحيم كاظم، أثر السياستين المالية والنقدية في النمو الاقتصادي دراسة قياسية لحالة الاقتصاد  د. رجاء عزيز بندر، 23

(، مجلة الدراسات النقدية والمالية، العدد الخاص المؤتمر السنوي الرابع، الدور التنموي للبنك المركزي 2016 -1980العراقي للمدة )

 .18، ص2018(، العراقي )المعطيات والاتجاهات

 (100.0)

 -

 100.0

الاحتياطيات       الميزان الكلي 
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 هقابل ،( مليار دولار في العام السابق1.1كان )أن  بعد 2004( مليار دولار لعام 7.0ا بلغ )ملحوظ  
 أن  ( دينار/ دولار بعد1453بلغ ) ، إذمام الدولار الأمريكيأارتفاع في سعر صرف الدينار العراقي 

 
البنك المركزي  استمرَّ ، %(24.9ر بلغت )وبنسبة تغيُّ  السابق( دينار/ دولار في العام 1936كان )

قابلة  2008( مليار دولار في عام 49.4حتى بلغ ) جنبيالعراقي بتعزيز رصيد احتياطي النقد الأ
 أن كان بعد ( دينار/دولار1203بلغ ) ، إذمام الدولارأفي سعر صرف الدينار العراقي  ارتفاع

 .%(5.1ر بلغت )وبنسبة تغيُّ  ،العام السابقدينار/ دولار في  (1267)
( 1500مام الدولار من )أن من تحسين سعر صرف الدينار العراقي البنك المركزي تمك  أنَّ  نلحظ

فر اوقد كان لتو  ،2008دينار في نهاية عام  1120نحو إلى  2005دينار للدولار في عام 
ل للمحافظة راقي الأثر الأكبر في سياسة التدخُّ لدى البنك المركزي الع جنبيالاحتياطيات من النقد الأ

هذه أنَّ  على سعر صرف الدينار الرسمي واقترابه من سعر الصرف الموازي على الرغم من
هي نتيجة لعوائد الصادرات  عن عمليات اقتصادية حقيقية بقدر ما ةالاحتياطيات لم تكن ناتج

 100كثر من أإلى  وبسبب ارتفاع أسعار النفط في الأسواق العالمية التي وصلت ،النفطية المتزايدة
( 1182بلغ ) ، إذارتفاع سعر صرف الدينار العراقي امام الدولار 2009في عام ، 24دولار للبرميل

الرغم من انخفاض احتياطيات البنك المركزي العراقي على %( 1.7ر بلغت )دينار/دولار وبنسبة تغيُّ 
العالمية وتأثيرها الأزمة  انعكاساتإلى  ذلك يُعزَى و  ،( مليار دولار44.6%( ليبلغ )-9.7بنسبة )

وفي الأعوام ، ل الطلب على الدولار بسبب انخفاض الاستيراداتقل  مم ا  اقتصاديات العالم بأجمعهفي 
 ،2013( مليار دولار في عام 77.3بلغ ) ، إذجنبينما رصيد احتياطي النقد الأ (2013- 2010) 
( دينار/ 1233) أن كان ( دينار/ دولار بعد1232ذ بلغ )إ ،سعر صرف الدينار العراقي ارتفاع هقابل

، 2015، 2016) شهدت الأعوام حين في، %(0.1بلغت ) تغيُّروبنسبة  ،دولار في العام السابق
 2016 ( مليار دولار في عام44.9بلغ ) ، إذجنبيفي حجم احتياطي النقد الأ اانخفاض   (2014

( 1247) أن كان ( دينار/ دولار بعد1275بلغ )إذ  زامنه انخفاض في سعر صرف الدينار العراقي
إلى  %( ويعود ذلك بالدرجة الأساس2.2بلغت ) تغيُّروبنسبة  ،دينار/ دولار في العام السابق

     ثر التراجع الحاصل في العوائد النفطية.إة جنبيانخفاض رصيد صافي الموجودات الأ
 
 

                                                             
 .18د. رجاء عزيز بندر، د. ايمان عبد الرحيم كاظم، المصدر السابق، ص 24
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 (4جدول )

 الدينار العراقيسعر صرف  على جنبياحتياطي النقد التأثير 
 

الموقع ، المؤشرات المالية الأساسية، دائرة الإحصاء والأبحاث، العراقيالباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي  من إعدادالمصدر: 
 2019 -2004النشرة الإحصائية السنوية والتقرير الاقتصادي للأعوام  ، 2019 -2004الرسمي للبنك المركزي للأعوام 

                   المقارنة لأجلاستخدم  2003*عام         
 

 (4شكل )
 دولار /على سعر صرف الدينار العراقي جنبيالنقد ال تتأثير احتياطيا

 /دائرة الإحصاء والأبحاث/ المؤشرات المالية الأساسية /الباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي من إعدادالمصدر: 
 2019 -2004النشرة الإحصائية السنوية والتقرير الاقتصادي للأعوام  ،2019 -2004الموقع الرسمي للبنك المركزي للأعوام 

 

 احتياطي النقد الجنبي  السنوات
 )مليار دولار ( 

 سعر صرف السوق 
 )دينار(

نسبة التغيُّر في سعر 
 الصرف

 ـــــ 1936 1.1 *2003
2004 7.0 1453 24.9-  
2005 12.1 1472 1.3 
2006 17.8 1475 0.2 
2007 30.6 1267 -14.1 
2008 49.4 1203 -5.1 
2009 44.6 1182 -1.7 
2010 50.7 1186 0.3 
2011 60.8 1196 0.8 
2012 69.7 1233 3.1 
2013 77.3 1232 -0.1 
2014 66.0 1214 -1.5 
2015 54.4 1247 2.7 
2016 44.9 1275 2.2 
2017 48.9 1258 -1.3 
2018 64.3 1209 -3.9 
2019 67.6 1196 -1.1 
2020 54.0 1234 3.2 

7.0 12.1 17.8 30.6 49.4 44.6 50.7 60.8 69.7 77.3 66.0 54.4 44.9 48.9 64.3 67.6 

(مليار دولار ) احتياطيات البنك المركزي العراقي   (دولار/ دينار )سعر صرف السوق 
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ساس لتراكم المتحصل من عوائد بيع النفط الخام المصدر الأشراء الدولار من وزارة المالية يُعدُّ 
شتراه من العملة ايقوم البنك المركزي بطرح ما ومن ثَمَّ ، الاحتياطيات لدى البنك المركزي العراقي

 لتلبية  والشركات ودوائر الدولة( مقابل الدينار العراقي، والمصارف، للجمهور )الحكومةة جنبيالأ
البنك المركزي أنَّ  مع العلم، احتياجات السوق للمواد المستوردة عن طريق نافذة بيع وشراء العملة

   .25وليس البيع فقط ،ةجنبيالعملة الأا بشراء يقوم أيض  العراقي 
من الحكومة بعد  اةة المشتر جنبيالفائض من العملة الأأنَّ  ( نرى 5عند ملًحظتنا للجدول والشكل )

ة لتلبية احتياجات المستوردات قد صب في زيادة الاحتياطي جنبيعرضها في نافذة بيع وشراء العملة الأ
، 2015، 2014، 2009)سنوات  هناكأنَّ إلاَّ ، ةجنبيالنقدي لدى البنك المركزي من العملة الأ

أكثر  ةجنبيبيع وشراء العملة الأنافذة  منة جنبيباع فيها البنك المركزي العملة الأ( 2017، 2016
 النفط أسعارالناجم عن انخفاض انخفاض الإيرادات الحكومية بسبب  من الحكومة اةمن العملة المشتر 

الاحتياطي النقدي للبنك المركزي لتعويض النقص الحاصل لتمويل استيرادات السحب من إلى  أدىمم ا 
 .القطاع الخاص والمحافظة على الاستقرار النقدي

ة وحجم جنبيهناك علًقة طردية بين الصافي من نافذة بيع وشراء العملة الأأنَّ  نستنتج من ذلك
 الاحتياطي النقدي للبنك المركزي العراقي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                             
 26ص، مصدر سابق الأستاذ علي محسن إسماعيل 25
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 (5ل )جدو

 ةجنبينافذة بيع وشراء العملة ال

 الموقع، الأساسية المؤشرات الماليةدائرة الإحصاء والأبحاث/ ، الباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي من إعدادالمصدر:  
 2019 -2004النشرة الإحصائية السنوية والتقرير الاقتصادي للأعوام ، العراقيالمركزي الرسمي للبنك 

 المقارنة  لأجلاستخدم  2003*عام 
 الإحصاءات النفطية  2019-2016المجموعة الإحصائية ، الجهاز المركزي للإحصاء، وزارة التخطيط **
                    (2014 - 2017)مؤشرات إحصائية عن الوضع الاقتصادي والاجتماعي في العراق   

                                                 
 (5شكل )

 احتياطي البنك المركزي  فية جنبيصافي نافذة بيع وشراء العملة ال تأثير

 
الموقع  /دائرة الإحصاء والأبحاث/ المؤشرات المالية الأساسية /الباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي من إعدادالمصدر: 

 2019 -2004النشرة الإحصائية السنوية والتقرير الاقتصادي للأعوام  ،2019 -2004الرسمي للبنك المركزي للأعوام 
 

 السنة
إيرادات النفط 

 الخام 
 مليار دولار

مشتريات البنك من 
 وزارة المالية 

 مليار دولار

مبيعات البنك 
المركزي العراقي 

 مليار دولار

الصافي 
 مليار دولار

نسبة مشتريات 
البنك إلى الإيرادات 

 النفطية %

الاحتياطيات 
 مليار دولار

 مليون **
 برميل نفط/سنة

متوسط سعر 
 برميل النفط

*2003 8.3 0.9 0.3 0.6 10.8 1.1 379.5 22 
2004 17.5 10.8 6.1 4.7 61.7 7.0  581.9  30.0 
2005 23.2 10.6 10.5 0.1 45.7 12.1  433.6  53.5 
2006 29.7 18.0 11.2 6.8 60.6 17.8  599.0  49.6 
2007 37.8 26.7 15.9 10.8 70.6 30.6  599.6  51.9 
2008 61.9 45.5 25.9 19.6 73.5 49.4  677.1  88.8 
2009 39.0 23.0 33.9 -10.9 59.0 44.6  695.5  58.9 
2010 51.5 41.0 36.2 4.8 79.6 50.7  690.0  75.6 
2011 79.4 51.0 39.8 11.2 64.2 60.8  790.5  103.0 
2012 93.8 57.0 48.6 8.4 60.8 69.7  887.0  107.0 
2013 90.1 62.0 55.7 6.3 68.8 77.3  872.0  103.0 
2014 84.9 47.5 54.5 -7.0 55.9 66.0  918.2  94.9 
2015 50.9 32.5 44.3 -11.8 63.9 54.4  1,096.8  44.7 
2016 41.0 25.7 33.5 -7.8 62.7 44.9  1,208.4  36.0 
2017 57.1 40.4 42.2 -1.8 70.8 48.9  1,207.8  49.3 
2018 85.8 52.2 47.1 5.1 60.8 64.3  1,445.9  65.9 
2019 78.4 58.8 51.1 7.7 74.9 67.6  1,288.0  61.0 

-20.0

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

الاحتياطيات مليار دولار  الصافي مليار دولار  
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ارتفاع أسعار النفط  ( مسار احتياطي البنك المركزي العراقي في ظل  5)والشكل كما يوضح الجدول 
 2004ا في عام ا ملحوظ  ارتفاع   جنبيلت احتياطيات النقد الأذ سج  وكمياته، وانخفاضها، إر صدَّ المُ 
سبب ذلك  يُعزَى و ، مليار دولار (1.1بلغ ) ، إذ( مليار دولار مقارنة بالعام السابق7.0)  تبلغ

مع العالم  العراقتجارة  وانفتاح ،آنذاك خروج العراق من الحصار الاقتصادي المفروضإلى  الارتفاع
وارتفاع  ا،( دولار  30) النفط بلغ متوسط سعر برميل، إذ النفط أسعار يقابله أيضا ارتفاع في الخارجي،

ل ( دولار 22)  متوسط سعر برميل النفط أن كان ( مليون برميل بعد581.9سنوي )التصدير ال مُعد 
 البنك المركزي  احتياطياستمر ، 2003في عام  ( مليون برميل379.5سنوي )التصدير ال مُعد لو 

( مليار دولار عن العام 18.8بفارق )  2008عام  ( مليار دولار في49.4) إلى قفز  ، إذبالارتفاع
( 88.8بلغ متوسط سعر برميل النفط ) إذ  ،ارتفاع أسعار النفط العالميةإلى  السبب يُعزَى و  ،السابق
 ،( مليون برميل عن العام السابق77.5بفارق )( مليون برميل 677.1)سنوي التصدير ال مُعد لو دولار 

أنَّ إلاَّ ، ةجنبيتعزيز رصيد الاحتياطي من العملة الأ فقد تم   لفائض المتحقق من بيع النفطونتيجة ل
( 44.6بلغ )إذ  ،2009في عام  هذا الارتفاع في احتياطيات البنك المركزي سرعان ما انخفض

على  للبرميل ا( دولار  58.9)إلى  النفط هبوط أسعارإلى  سبب هذا الانخفاض يُعزَى و  ،مليار دولار
ل من ارتفاع الرغم ( مليون برميل عن 18.4( مليون برميل بفارق )695.5التصدير السنوي ) مُعد 

للبنك  جنبيعاود الاحتياطي الأو ، بها العالم بأجمعهمَرَّ العالمية التي الأزمة  العام السابق نتيجة
( مليار دولار مع 77.3بلغ )إذ  ،2013المركزي العراقي بالارتفاع ليبلغ اعلى مستوياته في عام 

( دولار يقابله انخفاض طفيف 103بلغ متوسط سعر برميل النفط ) ، إذارتفاع أسعار النفط العالمية
لفي  ون برميل في ( ملي887.0) أن كان ( مليون برميل بعد872.0بلغ ) ، إذتصدير النفط مُعد 

( 44.9)إلى  انخفض احتياطي البنك المركزي العراقي، ( مليون برميل15العام السابق بانخفاض بلغ )
بلغ متوسط سعر برميل النفط  ، إذيرافقه انخفاض في أسعار النفط 2016مليار دولار في عام

ل( دولار و 36.0) ( مليون برميل نتيجة الفائض في المعروض 1,208.4) التصدير السنوي  مُعد 
في الأسعار  الذي كان السبب الرئيس وراء التراجع الحاد   (2014، 2015الأعوام )النفطي خلًل 

ةفي هذه ال مليون برميل  (2- 1.5) الفائض يراوح بينإلى أنَّ  ة تشيرالبيانات التحليليإذ إنَّ  ،مد 
زيادة التصدير قد قللت من حجم خسائر انخفاض أنَّ إلاَّ ، العالمي% من الإنتاج 2ا بما يعادل يومي  

 أسعار النفط.
في ظل ارتفاع  (2016 -2014من هبوط احتياطي البنك المركزي خلًل المدة ) على الرغم

على  اة حفاظ  جنبيالسلطة النقدية ملتزمة بتغذية السوق بالعملة الأ بقيتمناسيب الطلب على الدولار 
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وهكذا ، لموجات التضخم وانتعاش المضاربات على الدولار ااستقرار سعر الصرف الدينار وتفادي  
بات سعر النفط وتدابير تمويل  تابعة لتقل  ا ونزولا  تصبح الاحتياطيات الدولية للبنك المركزي صعود  

 أي ،للبنك المركزي ة جنبيالنفط فتزداد فقرة صافي الموجودات الأ أسعارترتفع إذ ، العجز الحكومي
ر صدَّ بين أسعار النفط واحتياطيات البنك المركزي العراقي وكمية النفط المُ  اطردي   اهناك ارتباط  نَّ إ

 . 26أُخرى من جهة 
 عرض النقد بالمعنى الواسعإلى  نسبة تغطية الاحتياطيات -4

المحتفظ بها  ةجنبيحجم المعروض النقدي الكبير يتطلب وجود حجم كبير من الاحتياطيات الأإنَّ 
فهذه النسبة مهمة للدول التي تتعامل بنظم أسعار  ،في حالة حدوثهالمراعاة الالتزامات المالية الخارجية 

 بين ةراوحموتكون نسبة هذا المؤشر  ،ز فيها النظام المصرفي بالضعفامنوالتي ي ،الصرف الثابتة
( 6. ومن خلًل الجدول )27 المربوطأو  في الدول التي تتبع نظام الصرف الثابت %(20 -10)

نسبة خلًل عام  قل  أإذ سجلت  ،هذه النسبة تتجاوز النسب المعيارية طوال مدة الدراسةأنَّ  نلحظ
( 53.1%( نتيجة الانخفاض الواضح في الاحتياطيات الدولية التي بلغت )58.7لتبلغ ) 2016

( ترليون دينار خلًل تلك 90.5لغت )ترليون دينار مقابل ارتفاع في حجم السيولة المحلية التي ب
 السنة.

 (6جدول )
 (2019 -2004السيولة المحلية للمدة )إلى  نسبة الاحتياطيات الدولية
 مليار دينار                                                                           

 السيولةإلى  نسبة الاحتياطيات M2 الاحتياطيات السنة
2004 10,109 12,254 82.5 
2005 17,846 14,684 121.5 
2006 26,158 21,080 124.1 
2007 38,375 26,956 142.4 
2008 58,958 34,920 168.8 
2009 52,224 45,438 114.9 
2010 59,263 60,386 98.1 
2011 71,119 72,178 98.5 
2012 81,312 77,187 105.3 
2013 90,097 89,512 100.7 
2014 76,973 92,989 82.8 
2015 63,435 84,527 75.0 
2016 53,106 90,466 58.7 
2017 57,893 92,857 62.3 
2018 76,017 95,391 79.7 
2019 79,918 103,440 77.3 

 الأساسية الموقعدائرة الإحصاء والأبحاث المؤشرات المالية ، الباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي من إعدادالمصدر: 
 2019 -2004الرسمي للبنك المركزي للأعوام 

                                                             
 2015الأول  ينتشر ، البحوث والدراسات، موقع البنك المركزي العراقي، سياسة الدين العام وخصائص الاقتصاد النفطي، د. احمد بريهي علي 26

(، مجلة جامعة 2017 – 2005د. محسن إبراهيم احمد، تقويم فاعلية البنك المركزي العراقي في إدارة الاحتياطيات الدولية للمدة ) 27
 .123، ص 2019(، 1(، العدد )5التنمية البشرية، العراق، المجلد )
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 : الناتج المحلي الإجماليإلى  ةجنبينسبة الاحتياطيات ال -5

 إذ تشير الدراسات، يعكس هذا المؤشر مدى تحقيق الاستقرار الداخلي وامتصاص الصدمات الخارجية
 -10عن   تقل  لاَّ أ الإجمالي الحقيقي يجبالناتج المحلي إلى  ةجنبينسبة الاحتياطيات الأإلى أنَّ 

. ويتضح من 28%40 -20النسبة في الدول النامية عن لا تقل  في حين ، % في الدول المتقدمة20
% 40من  قل  أغلب السنوات هي أ الناتج الثابت في جنبي إلى نسب الاحتياطي الأأنَّ  (7الجدول )

النفط الخام  أسعارا نتيجة ارتفاع تج المحلي نمو  ( التي شهد فيها النا2014 -2008باستثناء سنوات )
ا  رة.صد  والكميات المُ  المصدر يُعدُّ الذي  يتعتمد على المصدر الريع ةجنبيالاحتياطيات الأأنَّ  يعنيمم 

 ي.جمالساس في تكوين الناتج المحلي الإالأ
 (7جدول )

 (2019 -2004للمدة ) 100=2007الثابتة بأساس  ي بالسعارجمالالناتج المحلي الإإلى  نسبة الاحتياطيات الدولية
 مليار دينار                                                                        

الناتج المحلي  الاحتياطيات السنة
يجمالالإ  

الناتج إلى  نسبة الاحتياطيات
 ي %جمالالمحلي الإ

2004 10,109 101,845.3 9.9 
2005 17,846 103,551.4 17.2 
2006 26,158 109,389.9 23.9 
2007 38,375 111,455.8 34.4 
2008 58,958 120,626.5 48.9 
2009 52,224 124,702.8 41.9 
2010 59,263 132,687.0 44.6 
2011 71,119 142,700.2 49.8 
2012 81,312 162,587.5 50.0 
2013 90,097 174,990.2 51.4 
2014 76,973 175,335.4 43.9 
2015 63,435 182,051.4 34.8 
2016 53,106 199,476.6 26.6 
2017 57,893 201,059.4 28.8 
 37.5 776.3و202 76,017 2018
2019 79,918 211,789.8 37.7 

المؤشرات المالية الأساسية الموقع ، دائرة الإحصاء والأبحاث، الباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي من إعدادالمصدر: 
 2019 -2004الرسمي للبنك المركزي للأعوام 

 
 

                                                             
 -2003للًحتياطيات الأجنبية في العراق للمدة )د. ميثم لعيبي اسماعيل، منال علي فاطس الشويلي، إدارة وتحديد الحجم الأمثل  28

 .6(، مصدر سابق، ص2015



45 
 

 
 

 2020المبحث الثالث: الاحتياطيات الدولية في العراق عام 
ــمَّ ومــن  ،انتشــار فــايروس كورونــا فــي الصــين 2020شــهد عــام  جائحــة انتشــرت فــي جميــع إلــى  تحولــهثَ
ــلالــدول العــا لــم يســلم الــنفط الخــام مــن و  .اقتصــادية واجتماعيــة وسياســية متباينــةوخلفــت تــداعيات ، ام تقريب 

نتيجـة انخفـاض الطلـب العـالمي بشـكل  2020بشكل كبير فـي أوائـل عـام انخفض سعره  ، إذزمة كوروناأ
ــمعلــى الــنفط ومشــتقاته  ملحــوظ ، تخمــة فــي الأســواق وفــائض فــي المعــروض العــالميحــدوث إلــى  ا أدىم 

ــــــد إلــــــى  ىأد  و  ــــــاج. وق ــــــض الإنت ــــــك لخف ــــــى منظمــــــة أوب ســــــهم تفشــــــي أتصــــــاعد الأصــــــوات والضــــــغط عل
للخــروج مــن  الحكومــة أمــامإذ باتــت الخيــارات المتاحــة ، للعــراق الماليــةالأزمــة  فــي تفــاقم كورونــا فيــروس

 أو لا  الركود الاقتصادي فـي العـراق هـو نتيجـة لركـود اقتصـادي عـالمي أنَّ  وبما، ضائقتها صعبة ومحدودة
قليمي ثاني ـ فقـد تـأثرت ، أُخـرى وبسـبب الأوضـاع الأمنيـة والسياسـية لـدول الجـوار مـن ناحيـة ، مـن ناحيـة اوا 

( انخفـاض الاحتياطيـات 8إذ نلحـظ فـي الجـدول ) زمة.هذه الأ بشكل كبير في ظل   ةجنبيالاحتياطيات الأ
ل كـــانون فـــي  دينـــار( مليـــار 78.293لت )ســـج   ، إذ2020الرســـمية خـــلًل عـــام  ةجنبيـــالأ مـــن عـــام  الأو 

الاســتثمارات نتيجــة انخفــاض ، فــي كــانون الثــاني مــن ذات العــام دينــار( مليــار 79.376مقابــل ) 2020
ل كـــــانون فـــــي  دينـــــار( مليـــــار 64.919ة إذ بلغـــــت )جنبيـــــفـــــي البنـــــوك الأ ـــــل  2020مـــــن عـــــام  الأو  مقاب

ة جنبيـفـي المطلوبـات الأ عـن انخفـاض في كـانون الثـاني مـن ذات العـام. فضـلً   دينار( مليار 72.284)
ل كــانون فــي  دينــار( مليــار 1.190ل )لتســج  للبنــك المركــزي العراقــي  ( 6.0مقابــل ) 2020مــن عــام  الأو 

ثــار آإلــى  ةجنبيــالاحتياطيــات الأ انخفــاضســبب  يُعــزَى فــي كــانون الثــاني مــن العــام ذاتــه. و  دينــارمليــار 
 انتشار الجائحة وما صاحبه من انكماش اقتصادي عالمي.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/a28f9d1d-d987-4909-b3c6-a8deb8d72608
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/a28f9d1d-d987-4909-b3c6-a8deb8d72608
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/bb1500aa-2ce6-42ba-af85-2bb1a4cc8fbf
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/bb1500aa-2ce6-42ba-af85-2bb1a4cc8fbf
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/5e25027f-9d67-456e-a0e3-c4572e5a6440
https://www.alaraby.co.uk/home/GoToPage/3f92bc01-fe51-4be0-a318-fbbce8eb2c32/5e25027f-9d67-456e-a0e3-c4572e5a6440
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  (8جدول )  
 مليار دينار                                      2020 الدولية الرسمية لعام تطور الاحتياطي                                           

 الموقع الرسمي للبنك ، المؤشرات المالية الأساسية، دائرة الإحصاء والأبحاث، الباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي من إعدادالمصدر:     
 

النفط  أسعارخر تأثرت الاحتياطيات الدولية لدى البنك المركزي بشكل ملحوظ بانخفاض آمن جانب  
الاقتصادية  اتطامن النشكثير رة منه بسبب انخفاض الطلب العالمي نتيجة توقف صد  والكميات المُ 

( العلًقة 9ويتضح من الجدول )، من دول العالمكثير غلًق التام والجزئي الذي شهده الناجمة عن الإ
الايرادات أنَّ  حظيرادات النفط ومشتريات البنك المركزي من الدولار من وزارة المالية. نلًإالطردية بين 

ا ه.أسعار النفطية انخفضت مع انخفاض الكميات المصدرة من النفط الخام و  ى  مم  انخفاض الكميات إلى أد 
ويظهر ذلك بشكل اكثر  ةجنبيتراجع الاحتياطيات الأ ومن ثَمَّ ، عراقيالمباعة من الدولار للبنك المركزي ال

بالأشهر  اقياس   ةجنبيفي الاحتياطيات الأ اواضح   ايلول والتي شهدت تراجع  أا خلًل شهري آب و وضوح  
ا  ،نتيجة عدم بيع وزارة المالية الدولار للبنك المركزي  ؛السابقة اضطر البنك المركزي لاستخدام مم 

احتياطياته للدفاع عن العملة المحلية وتوفير الدولار لتغطية الاستيرادات من خلًل البيع عن طريق نافذة 
من التحديات كثير مواجهة البنك المركزي إلى  ت في نهاية المطافد  أوالتي  ،بيع العملة للقطاع الخاص

والمحافظة على  ،ن جانبفي مهمته في ردم الفجوة بين سعر الصرف الرسمي وسعر الصرف الموازي م
بها  في ظل الظروف الاستثنائية التي يمرُّ  ،خرآضمن المعايير الدولية من جانب ب ةجنبيالاحتياطيات الأ

وبغية  النفط الخام. أسعارزمة انخفاض أالصحية و الأزمة  وهي ،زمة مزدوجةألبلد من خلًل مواجهة ا

تشرين  أيلول اب تموز حزيران أيار نيسان اذار شباط كانون الثاني الفقرات
ل  الو 

تشرين 
 الثاني

كانون 
ل  الو 

صافي الصول الجنبية  
 للبنك المركزي العراقي

78,649 78,501 79,867 80,423 79,631 77,957 76,354 74,600 70,270 68,489 65,593 78,882 

 78,888 65,613 68,509 70,290 77,277 79,047 77,981 80,032 81,265 80,160 79,700 79,839 المطالبات على غير المقيمين
 78,293 65,132 68,032 69,814 76,797 78,570 77,515 79,567 80,804 79,698 79,238 79,376 الاحتياطي الرسمي

الذهب وحقوق السحب 
 5الخاصة 

5,796 5,890 5,886 6,230 6,325 6,469 7,189 7,161 6,903 6,885 6,448 8,487 

 64,919 56,709 59,252 60,535 66,700 68,019 67,918 71,502 73,220 72,709 72,344 72,284 9الاستثمارات 
 CBI 1,296 1,004 1,103 1,354 1,740 3,128 3,362 2,936 2,376 1,895 1,975 4,887النقدية في خزائن 

 595 481 477 476 480 477 466 465 461 462 462 463 الصول الجنبية الُخرى 

أجنبية للبنك مطلوبات 
 المركزي العراقي

1,190 1,199 293 842 401 24 2,693 2,677 20 20 20 6 

الحساب الجاري للعملات 
 الجنبية للقطاع الجنبي

1,190 1,199 293 842 401 24 2,693 2,677 20 20 20 6 



47 
 

ومعالجة الاختلًلات الهيكلية التي يعاني منها البلد  ،المحافظة على الاحتياطيات من الاهتلًك من جانب
قام البنك ، ورات الإقليمية وعملية الإصلًح الاقتصاديـإذ بات سعر الصرف السابق لا يناسب التط

( دينار للدولار بموجب كتاب دائرة 1460اعتماد سعر الصرف ) 2020 /17/12ي ـفي ـراقـالمركزي الع
دارة الدين المرقم بالعدد   . 29 20/12/2021في  6/1/2440العمليات المالية وا 

 (9جدول )
  2020الدولار لعام تأثير الايرادات النفطية على مشتريات البنك المركزي من   

، المؤشرات المالية الأساسية، دائرة الإحصاء والأبحاث، الباحث بالاعتماد على بيانات البنك المركزي العراقي من إعدادالمصدر: **
 الموقع الرسمي للبنك 

 https://oil.gov.iq، صادرات النفط الخام، وزارة النفط*
 
 
 

ة في جنبيساس للًحتياطيات الأيرادات النفطية في العراق المصدر الألت الإشك   :وخلًصة القول
غياب قطاعات  القطاع النفطي في ظل   اض لهالخارجية التي يتعر   زماتلأل اجعلها تابع  مم ا  العراق
ا  ةجنبيمساندة للحصول على العملة الأ أُخرى  ا  للخطريجعلها عرضة مم   يتطلب وقفة جادةمم 

للإصلًح الاقتصادي وتكوين صندوق لاستقرار المالية العامة لمواجهة الانخفاض في الإيرادات 
 النفطية.

 
 

                                                             
 ، البنك المركزي العراقي.والأبحاث الإحصاء، دائرة 2020التقرير الاقتصادي السنوي لعام  29

https://cbi.iq/static. 

 الشهر
إيرادات *

النفط الخام 
 مليار دولار

مشتريات **
البنك من وزارة 
المالية مليار 

 دولار

مبيعات **
البنك 

المركزي 
 مليار دولار

 الصافي
 مليار دولار

نسبة 
مشتريات 

إلى  البنك
الإيرادات 
 النفطية %

   الاحتياطيات**
مليار دينار 

 عراقي

مليون *
برميل 

 نفط/شهر

متوسط *
سعر برميل 

 شهر/النفط

 60.1 102.5 79,376 45.2 2.2- 5.0 2.8 6.2 كانون الثاني
 49.2 98.4 79,238 72.3 1.1- 4.6 3.5 4.8 شباط
 28.2 105.1 79,698 243.2 3.3 3.9 7.2 3.0 اذار

 14.6 103.1 80,804 231.8 1.9 1.6 3.5 1.5 نيسان
 21.0 99.6 79,567 140.2 0.3 2.7 3.0 2.1 أيار

 34.0 84.5 77,515 62.7 1.0- 2.8 1.8 2.9  حزيران
 40.8 85.7 78,570 25.8 3.0- 3.9 0.9 3.5  تموز
 43.4 80.5 76,797 0.0 3.4- 3.4 0 3.5  اب

 40.5 78.4 69,814 0.0 4.7- 4.7 0 3.2 أيلول
لتشرين  الو    3.5 4.0 3.8 0.2 115.6 68,032 89.2 38.8 

 41.9 81.3 65,132 91.2 1.5- 4.6 3.1 3.4 تشرين الثاني
لكانون   48.0 88.2 78,293 23.8 2.2- 3.2 1.0 4.2  الو 
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 الاستنتاجات 
ا  ة في العراقجنبيساس للًحتياطيات الأيرادات النفطية في العراق المصدر الألت الإشك   .1 جعلها مم 

 الخارجية التي يتعرض له القطاع النفطي.  زماتلأ اتابع  
ل تشــــــــــــك ِ إذ  ،ةجنبييرادات النفطية في العراق ونافذة بيع وشــــــــــــراء العملة الأهناك علًقة طردية بين الإ .2

الكميات في يجعلها المصــــدر المؤثر مم ا  يرادات النفطية المصــــدر الوحيد لشــــراء الدولار في النافذةالإ
 المباعة.

 اوســــــياســــــي   امني  أما كافية في حالة الظروف المســــــتقرة  انوع  تُعدُّ  العراقي المركزي لبنك ااحتياطيات  إن   .3
 .خلًل مدة الدراسة جيدة للًستيرادات تغطيتهانسبة أنَّ   عنفضلً   .اوصحي  

، والفــائض في ميزان المــدفوعــات في العراق جنبيهنــاك علًقــة طرديــة بين الاحتيــاطي من النقــد الأ .4
 . عكسية مع العجز في ميزان المدفوعات وعلًقة

زيادة الاحتياطي النقدي من  نتيجةفي اســــتقرار ســــعر الصــــرف ا هم  م االبنك المركزي العراقي لعب دور   .5
 مام الدولار الأمريكي.أرفع قيمة الدينار العراقي إلى  أدىمم ا  ةجنبيالعملة الأ

 المالية والاقتصادية والصحية.  زماتالأفي جميع  اهم  ما كان للبنك المركزي العراقي دور   .6
 
 

 التوصيات
منة بغية آقات الخاصـــــة بالاســـــتثمار وخلق بيئة تســـــهيل مهمة المســـــتثمرين وتذليل الصـــــعوبات والمعو   .1

 .جنبيتنويع الصادرات ومصادر الحصول على النقد الأ
 ة لدى البنك المركزي. جنبيتقليل الاعتماد على النفط لتعزيز الاحتياطي النقدي من العملة الأ .2
دة الغرض منها تقليل خار مســـــــــــــتقلة ترتبط عادة بالموارد غير المتجد  اد  أو  نشـــــــــــــاء صـــــــــــــناديق تثبيتإ .3

لبنك المركزي في مواجهة الصـــدمات الاقتصـــادية والكوارث ل جنبيالاعتماد على الاحتياطي النقدي الأ
  الطبيعية.

القطاعات الصـــــــــــــناعية والزراعية وتشـــــــــــــجيع القطاع الخاص في عملية الاكتفاء الذاتي  ىالاعتماد عل .4
تأثيرها  ومن ثَمَّ ، في ميزان المدفوعات اب عجز  التقليل من الاســـــتيرادات التي قد تســـــب   لأجلللًقتصـــــاد 
 هذا العجز. لعراقي لسد  البنك المركزي غير المباشر لتدخل الالاحتياطيات من خلًل في المباشر 

فر اعادة النظر في نســــــــب مؤشــــــــرات كفاية الاحتياطيات الدولية فيما يخص الدول الريعية التي لا تتو إ  .5
 .جنبيفيها قطاعات ساندة لحصول على النقد الأ
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 المصادر والمراجع 
 .2001سبتمبر  20اعتمدها المجلس التنفيذي في ، جنبيالمبادئ التوجيهية لإدارة احتياطيات النقد الأ .1
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 في العراق الدين العام وانعكاساته على بعض المتغيرات الاقتصادية

  2020-2006للمدة  
 سرمد جاسم حمودي 

 ر. أبحاث اقتصادي / دائرة الإحصاء والأبحاث 
 المقدمة:

الأجنبية.  وكذلك بالعملة بالعملة الوطنيةمة ويشمل الديون المقو   ،مديونية الحكومةل االدين العام مقياس   يُعد   
ضرورة مع  وعيوبه،الديون له فوائده  هذهأنواع كل نوع من و  ،ن الدين العام من الدين المحلي والخارجييتكو  و 

ض لأنواع مختلفة من المخاطر التي تكاليف الاقتراض والتعر  و  ،الفوائد المتحققة من الدين العامبين  الموازنة
التمويل الفعال من حيث إلى  سع وفي الوقت المناسبيجب أن تكون متوازنة من أجل ضمان الوصول الوا

 التكلفة.

 ،الإضافي الاقتراضأو  ات الحكومية /يرادل الإتم خدمته من خلات لذا ؛على الميزانية ئ اعبالدين المحلي  د  عويتم 
 خدمتهتتم إذ  ،على ميزان المدفوعات اعبئ   ات،يرادالإ تحميله على فضلا  عن الخارجي،الدين  يكون في حين 

يجب إدارة الاثنين بشكل منفصل لضمان  الذ ،الإضافي اطي والاقتراضمن أرباح النقد الأجنبي وسحب الاحتي
 ملاءة الحساب المالي والخارجي.

من خلال الاستثمار  هذه البلدان حكوماتلتسهيل انطلاق النمو ل لدان الناميةساعد البيأن ن العام يمكن للدي
 .ةمحدودعندما تكون القدرة الضريبية كافة التحتية وفي القطاعات الاجتماعية  ىمن مشاريع البنمجموعة في 

أن و  ،على المدى القصيرز الطلب الكلي لدين العام أن يحف  فيمكن لالنمو الاقتصادي للبلد  فيأما عن أثره 
على المدى الاستثمار الخاص  مزاحمةإلى  ييؤد  ن  أيمكن أن ه  إلا  الاقتصادي، النمو في  إيجابييكون له تأثير 

لى تده  و  ،الطويل ليست القناة  هذهإلا  أن   ،الأجلالفائدة طويلة  أسعارمن خلال رفع  داء الاقتصاديور الأا 
تدهور التوازن يُعد  إذ  ،النمو على المدى الطويلفي يؤثر الوحيدة التي يمكن من خلالها لعبء الدين المالي أن 

يساعد في تمويل  دينال ا بالنمو، على الرغم من أن  عالٍ من الدين العام ضار   المالي في ظل وجود مخزون 
لاتأو  ة في المستقبلفرض ضرائب مشوهإلى  ارتفاع مخزون الدين العام سيؤدي، إلا  أن  رأس المال  معد 

ا لدفع الدين تضخم مرتفع يقلل من سن العام ارتفاع الديفإن  ثُم   ومنو المحتمل في المستقبل. يقلل من النم، مم 
 .زيادة التقلبات وانخفاض النموإلى  يؤديمم ا  مالية معاكسة للتقلبات الدوريةالقدرة على تنفيذ سياسات 

المحلي  كالناتج ،في العراق المتغيرات الاقتصادية الكليةبعض في الدين العام وأثره إلى هذا البحث طرّق سيتو 
 ،وعجز الموازنة العامة للدولة النقود، وعرض التضخم، معدّلاتو  النفطي، غير ي الكلي، والناتج المحليجمالالإ

 في العراق. الكلية الاقتصادية المتغيراتتلك  التدهور الحاصل في مسارأو  وتقييم كفاءته من خلال التحسن/
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Introduction 
Public debt is a measure of government indebtedness, and it includes debt 
denominated in the national currency as well as in foreign currency. Public debt 
consists of domestic and external debt, and each of these types of debt has its 
benefits and drawbacks, with the need to balance the benefits derived from public 
debt with borrowing costs and exposure to different types of risks that must be 
balanced in order to ensure broad and timely access to financing Cost effective. 
And the domestic debt is considered a burden on the budget, so it is served through 
government revenues/ or additional borrowing, while the external debt, in addition 
to charging it to revenues, is a burden on the balance of payments as it is served 
from foreign exchange earnings and the withdrawal of reserves and additional 
borrowing, so the two must be managed Separately to ensure the solvency of the 
financial and external account. 
Public debt can help developing countries to facilitate growth for their 
governments by investing in a range of infrastructure projects and in all social 
sectors when tax capacity is limited. 
As for its impact on the economic growth of the country, public debt can stimulate 
aggregate demand in the short term and have a positive impact on economic 
growth, but it can lead to crowding out private investment in the long term and 
deteriorating economic performance by raising long-term interest rates. However, 
this is not the only channel through which the burden of financial debt can affect 
growth in the long run, as the deterioration of the financial balance in the presence 
of a high stock of public debt is detrimental to growth, although debt helps in 
financing capital, but High stock of public debt will lead to distorting future taxes 
or high inflation rates to pay the debt, reducing potential growth in the future. 
Consequently, the rise in public debt will reduce the ability to implement counter-
cyclical fiscal policies, which will lead to increased volatility and lower growth. 
Through this research, public debt and its impact on some macroeconomic 

variables in Iraq will be addressed, such as total GDP, non-oil GDP, Inflation rates, 

Money supply, and the state’s general budget deficit, and evaluate its efficiency 
through improvement/deterioration in the path of the Macroeconomic variables 

in Iraq. 
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 مشكلة البحث:
 أسعارها تقلبات فيم الطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي جعلته عرضة للصدمات الخارجية التي تتحك  إنَّ     

ا  ات العامةيرادالإفي النفط العالمية وبالشكل الذي يؤثر بشكل سلبي  الاستدانة لتغطية إلى  يدفع الحكومةمم 
النمو الحاصل في القطاعات و زيادة عرض النقد بشكل لا يتناسب إلى  عجز الموازنة، وهذا بدوره يؤدي

 التضخم في العراق. معد لاتزيادة إلى  الاقتصادية، بل يؤدي

 فرضية البحث 
ة في تنمية إيجابياق لم ينعكس بصورة زيادة الدين العام في العر ينطلق البحث من فرضية مفادها أنَّ     

نَّما  ،القطاعات الاقتصادية  متسارع في عرض النقد. بشكل نمو ٍ وا 

 أهمية البحث 
من )الناتج كُلٍ   عات الحاصلة فيعلى التوس   بيان أثر التطورات الحاصلة في الدين العامإلى  يسعى البحث    

وزيادة عجز الموازنة العامة للدولة من خلال الزيادة  عرض النقدو التضخم،  معد لاتو ي، جمالالمحلي الإ
 الحاصلة في النفقات الحكومية الجارية(.

 منهجية البحث
التحليلي لتحليل العلاقة بين الدين العام وبقية المتغيرات الاقتصادية المنهج اعتمد البحث المنهج الوصفي و     
في نمو  وأثره (المتوافرة بياناتالحسب ب) 2020 - 2006للمدة عن طريق تحليل مسارات الدين العام  الكلية
ل  ي،جمالالإمن الناتج المحلي كُل    والعجز الحاصل في الموازنة العامة للدولة. عرض النقدو التضخم، ومعد 

 هيكلية البحث
 :وعلى النحو الآتي ،عن الاستنتاجات والتوصيات ، فضلا  ينمبحثلى ع البحث م  س   قُ 

واقع الدين العام في العراق للمدة موضوع البحث و  للدين العام، امبسط   ااهيمي  مف االأول إطار  المبحث بحث  -
ي جمالمؤشرات الدين العام في العراق وعلاقته بالناتج المحلي الإبحثه عن  فضلا   (،2006-2010)

 ي الناتج المحليإجمالإلى  ونسبتهاالمالية لدى الحكومة المركزية  صولحجم صافي الأُ الجارية، و  سعاربالأ
 .ي الحقيقي غير النفطيجمالالمحلي الإ الجارية، والناتج سعاربالأ

بالمؤشرات الاقتصادية  امؤشرات الدين العام وعلاقته بحثل ص  ص   أما المبحث الثاني من البحث فقد خُ  -
قة الدين العام بعرض علاإلى  من صادرات العراق الكلية، والتضخم الذي يشير بدوره التي تشمل كلا   خرى الأُ 

عن علاقته بالموازنة العامة للدولة وتأثرها بالتذبذبات الحاصلة في  النقد الواسع )السيولة المحلية(، فضلا  
 النفط العالمية. أسعار
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 المبحث الأول
 يجمالوعلاقتها بالناتج المحلي الإ الدين العاممؤشرات 

 2020 -2006 دةللم العراق فيواقع الدين العام : أولًا 
 

الانتاجية،  نشاطاتهالية كافية للقيام باتقوم البلدان عادة بالاقتراض عندما تكون غير قادرة على توليد مدخرات م
تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، ثُم   ومنتعزيز التنمية الاقتصادية للبلد، إلى  وتهدف هذه الأموال المقترضة

ايمكن لهذه البلدان و ويكون هذا الاقتراض عن طريق إصدار الأوراق المالية والسندات الحكومية.  الاقتراض  أيض 
  .خرى بصورة مباشرة من منظمات دولية كصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والمؤسسات المالية الأُ 

فقد  ،ينحد   اذ الاح  س يُعد  أن ه  إلا   نفقاتها،اة مهمة تستخدمها الحكومات لتمويل أدام الدين الع يُعدَّ ن أويمكن 
تحفيز الدولة على بناء إلى  التمويل المباشر للمشاريع التنمويةمن خلال  ال للدين العاميؤدي الاستخدام الفع  

ن يصبح عقبة أمام أإلى  العامن يؤدي سوء إدارة الدين أيمكن و قدرتها الانتاجية وزيادة نموها الاقتصادي، 
 في البلدان النامية. االنمو الاقتصادي، وهي حالة شائعة جد  

مالية والمؤسسات المالية ال ربين الحكومة العامة والشركات العامة غي الدين العام يجمعفإن   وكما هو معلوم
الديون المضمونة من قبل القطاع العام )الديون التي لا مفهوم ه يغطي أن  و  ، بما في ذلك البنك المركزي العامة 

غير المقيمين في لبتغطيتها( والدين العام الخارجي )الديون المستحقة  اعليه التزام   ولكن   العام ،يحملها القطاع 
 .(1)(الدولة
بعد، وينشأ هذا الدين د سدَّ ل الدين العام في لحظة معينة حجم الاقتراض السابق لتلك اللحظة والذي لم يُ ويمث  

 تقترض الحكومات من المؤسسات المالية وغير المالية ومن السوق المحليةإذ  نتيجة لعجز الموازنة الحكومية،
ا قد تقترض الحكومات و الجمهور، أو  البنك المركزي أو  من المؤسسات أو  الدولية سواقمن الخارج من الأأيض 

 د مقدارها بسعر الفائدة، وعادة  د بتكلفة يتحد  حد  ية. ويكون الاقتراض مُ الدولأو  يةقليمالإأو  العامةأو  الخاصة
 .(2)يكون الاقتراض بمقدار تمويل العجز في الموازنة ما

لظروف العام، وا نفاقات النفطية لتمويل الإيرادالطبيعة الريعية للاقتصاد العراقي نتيجة اعتماده على الإإنَّ 
بعد  تد  م  اعتُ وسياسات التنمية غير المتوازنة التي  ،1980بها العراق منذ عام السياسية والأمنية التي م رَّ 

لقطاعات ل اقائد   افطي وجعله قطاع  من خلالها الاعتماد على تنمية القطاع النتم   التيو  ،2003أحداث عام 

                                                             
1 ) IMF, WHAT IS DEBT SUSTAINABILITY?, DALIA HAKURA, 2020, On site: 
https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020 
 

، يةقتصادالا السياسات معهد. العربي النقد صندوق ( علي توفيق الصادق، لطيفة، نبيل عبد الوهاب، سياسات وإدارة الدين العام في البلدان العربية،، 2

 1998ي، أبو ظب

https://www.imf.org/external/pubs/ft/fandd/2020
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إطار التبعية  وضعت الاقتصاد العراقي داخلو ، ات هذا القطاعإيرادالاعتماد الكامل على إلى  تأد   خرى الأُ 
له فيها سوى  رلا دو النفط العالمية والتي  أسعارنتيجة تأثره الكامل ب هاتإيرادللتذبذبات الحاصلة في شبه الكاملة 

لا ط الخام نسبة ات النفإيرادل ات العامة للدولة التي تمث  يرادالإعلى وانعكاساتها  سعارلآثار تلك الأ متلق ٍ أن ه 
ات يوجب على الدولة إيجاد قنوات للاقتراض لسد يرادانخفاض تلك الإفإن  ثُم   ومن، منها %(90) عن لتق

الدين العام وتحليل انعكاساته على نتطر ق في صفحات هذا البحث إلى سو  .اتيرادالنقص الحاصل في تلك الإ
 بعض المتغيرات الاقتصادية. 

 يجمالوعلاقتها بالناتج المحلي الإ الدين العاممؤشرات : اثانيً 
مجموعة من أن ه  على في السنوات القليلة الماضية خاصة العاممدى إمكانية استمرارية الدين تم تعريف 
 يرتبط المفهومو  في البلدان ذات الدخل المنخفض.، ولا سي ما لتقييم حالة الديون في البلدان مستخد  تُ المؤشرات 

ا بمسألة  عادة ما تستند هذه و  بالمؤشرات المستخدمة لتقييم الاستدامة.تحديده عملي ا ويتم   تقييمه،ارتباط ا وثيق 
مقابل القيمة الحالية لمدفوعات فوائد  ،الفوائض الأوليةأو  ،القيمة الحالية لقيود الميزانية الماليةإلى  المؤشرات

ا إذا كان يفي بالقيمة الحالية لقيود الميزانية دون تص حيح كبير في الدين: "يكون وضع التزام الكيان مستدام 
ا يأتي مجموعة من هذه م. وفي)3("تكاليف التمويل التي تواجهها في السوق إلى  ميزان الدخل والنفقات  بالنظر

 المؤشرات: 
 يجمالالناتج المحلي الإإلى  حجم الدين العام .1

المؤشر مستوى الدين يقيس هذا إذ  ،المؤشر الأكثر استعمالا   يجمالالناتج المحلي الإإلى  مؤشر نسبة الدينيُعدَّ 
فرة امتو كافة ي جمالالنشاط الاقتصادي للدولة. ومن المحتمل أن تكون وسائل الناتج المحلي الإإلى  بالنسبة

أهم المؤشرات لقياس درجة المديونية، فهو يُظهر قدرة الحكومة على من مؤشر ال هذا يُعد  و  ،لتمويل عبء الدين
سقف  د  حُد    قد، و  من حجم اقتصادهان يبقى خجولا أالدين العام لكل دولة يجب فإن   ةصورة عامب. و (4)السداد

ها العراق، في حين يصل هذا السقف في الدول بضمن( دولة نامية وناشئة 44%( في )60هذه النسبة بـ)
 .)5(يجمالالناتج المحلي الإفي لدين العام أثر سلبي عندها ليصبح  والذي%( 90)إلى  المتقدمة

في نسبة الدين  اارتفاع   2009وحتى عام  2003خلال السنوات التي تلت عام في العراق شهد هذا المؤشر 
 ،أُخرى ي، نتيجة انخفاض الناتج المحلي من جهة وارتفاع الدين العام من جهة جمالمحلي الإالناتج الإلى  العام
ي، ليتناقص بعدها ويقترب جمالالمحلي الإ%( من الناتج  120.5  (نسبة 2006غ الدين العام في عام بلإذ 

                                                             
3 (Luis Foncerrada, Public debt sustainability. Notes on debt sustainability, development of a domestic government 
securities market and financial risks, Núm. 44, vol. XX Segundo cuatrimestre de 2005،p253. 
4 ( Blanchard, Oliver J. “Suggestions for a new set of fiscal indicators” , OECD Working, (1990), Paper No.79 

، صندوق النقد اسقاطات على حالة الدول العربية :حدود الدين العام القابل للاستمرار والنمو الاقتصادي بين النظرية والواقع( مصطفى بنتور،  5

 .6، ص2018، 47العربي، مجلة دراسات اقتصادية، العدد 
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لاتمن   التراجعب، وبدأ بعدها 2009ي في عام جمالمن الناتج المحلي الإ %(64ه الطبيعية ليسجل نسبة  )معد 
النفط العالمية،  أسعاري بسبب الزيادة الحاصلة في جمالنتيجة نمو الناتج المحلي الإنسب دون الاعتيادية إلى 
ي جمالالناتج المحلي الإإلى  الدين العام ت نسبةبلغإذ  ،عن تراجع نمو الدين العام )الداخلي والخارجي( فضلا  
نتيجة التدهور  2014بدأ بالارتفاع منذ عام أن ه  إلا   ،%(26.6دنى مستوياته ليسجل نسبة )أ 2013لعام 
 ،النفط العالمية أسعاري بسبب انخفاض جمالعن تدهور الناتج المحلي الإ فضلا   ،مني الحاصل في العراقالأ

ى هذه الزيادة في قيمة عز  وتُ  ،يجمالمن الناتج المحلي الإ %(60.1)نسبة  2016في عام  ليسجل الدين العام
بسبب العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش  2014عن عام  %(59الدين العام بنسبة )ارتفاع إلى  المؤشر

لاتبضمن  بدأ بعدها بالتراجعثُم   ،%(26ي بنسبة )جمالالمحلي الإ عن تراجع الناتج الإرهابي فضلا   ه معد 
على نمو الناتج المحلي  إيجابيبشكل  النفط العالمية والتي انعكست أسعارالطبيعية نتيجة التحسن الحاصل في 

المرحلة ب 2016عن انخفاض ديون العراق الخارجية، وقيام البنك المركزي في منتصف عام  ي، فضلا  جمالالإ
 تراجع نسبة الدين العامإلى  والتي ادت مجتمعةبأقساط نصف سنوية إعادة جدولة ديونه الداخلية من الثالثة 
جائحة إلا  أن   ،على التوالي 2019 و 2018ي %( لعام43%( و )44)إلى  يجمالالناتج المحلي الإإلى 

النفط العالمية  أسعارثارها على انخفاض انعكست آعالمية والتي  إغلاقوما رافقها من سياسات  19-كوفيد 
إلى  عن العام السابق 2020في العراق لعام ي جماللإالمحلي ا الناتجإلى  ين العامالد نسبة ارتفاعإلى  ادت

 %(20.3ام ولذات المدة بنسبة )عن نمو الدين الع فضلا  ، %(28.5نتيجة تراجع الناتج بنسبة ) ،%(70.2)
 .%(60بنسبة ) االمحددة دولي  و ، وهي نسبة تتجاوز الحدود الآمنة (1وكما في الجدول )
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 ( 1جدول )
 2020ولغاية الفصل الثاني من عام  2006ي للمدة جمالنمو الدين العام والناتج المحلي الإ معد لات

 

مليون )الدين العام  

 *(دينار
معدل نمو الدين 

 )%(العام

ي جمالالناتج المحلي الإ

مليون )الجارية  سعاربالأ

 **(دينار

نمو الناتج  
المحلي 

 )%(ي جمالالإ

الناتج إلى  الدين العام

 )%(ي جمالالمحلي الإ

2006 114,141,992.3  95,587,954.8  119.4 

2007 113,875,038.3 0.2- 111,455,813.4 16.6 102.2 

2008 98,315,941.3 13.7- 157,026,061.6 40.9 62.6 

2009 89,095,314.3 9.4- 130,643,200.4 16.8- 68.2 

2010 77,217,576.2 13.3- 162,064,565.5 24.1 47.6 

2011 79,129,249.0 2.5 217,327,107.4 34.1 36.4 

2012 74,063,539.0 6.4- 254,225,490.7 17.0 29.1 

2013 72,956,779.0 1.5- 273,587,529.2 7.6 26.7 

2014 76,396,178.8 4.7 266,332,655.1 2.7- 28.7 

2015 99,349,879.0 30.0 194,680,971.8 26.9- 51.0 

2016 117,326,915.0 18.1 196,924,141.7 1.2 59.6 

2017 124,327,070.0 6.0 221,665,709.5 12.6 56.1 

2018 120,349,088.0 3.2- 268,918,874.0 21.3 44.8 

2019 116,051,439.2 3.6- 277,884,869.4 3.3 41.8 

2020 139,576,852.7 20.3 198,774,325.4 28.5- 70.2 
 العراقي / دائرة الاحصاء والابحاث / بالاعتماد على بيانات وزارة المالية / دائرة الدين  يالبنك المركزالمصدر: * بيانات الدين العام 

 العام /قسم إدارة الدين.
 ي: وزارة التخطيط/ الجهاز المركزي للإحصاء/ مديرية الحسابات القومية.جمالبيانات الناتج المحلي الإ **                

 

 
 

119.4 
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(1)شكل 

معدلات نمو الدين العام ونسبته الى الناتج المحلي الاجمالي بالاسعارالجارية

)%(نمو الناتج المحلي الإجمالي  %معدل نمو الدين العام )%(الدين العام الى الناتج المحلي الإجمالي 
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ي في الاقتصادات النفطية جمالالناتج المحلي الإإلى  اعتماد مؤشر نسبة الدين العامأنَّ إلى  وتجدر الإشارة
السلع  منالاقتصاد ما ينتجه  أن  إلى  يشيري جمال%( من ناتجها الإ65ل النفط الخام نسبة )والذي يشك  

 هذه النسبة قد ترتفعإنَّ إذ  هو مؤشر غير دقيق، د المزيد من الديون دون تكب  من والخدمات كافٍ لسداد الديون 
النفط الخام  أسعار%( في اقتصاد ريعي بامتياز كالاقتصاد العراقي عند انخفاض 100مستويات تتجاوز )إلى 

 يعتقد الكثيرون أن  إذ  يجمالالإالناتج المحلي إلى  ساء فهم نسبة الدينما يُ  عادة  العالمية لأكثر من سنة. و 
 للحكومات غير القادرة على سدادالإفلاس هو الوضع القانوني أنَّ إلى  ٪ تشير100النسبة التي تتجاوز 

٪ لأكثر من عقد من الزمان مع عدم 200ذات نسبة تزيد عن اليابان هي دولة ، فمعسرةالأو  مستحقةالديون ال
النسبة إحصاءات قوية حول احتمالية التخلف عن السداد هذه م لا تقد   عن السداد. لذلك للتخلفمات وجود علا
 في بلد ما.

 ي الناتج المحليإجمالإلى  المالية لدى الحكومة المركزية صولحجم صافي الأأ . 2
ي الدين إجمالمنها  امطروح   )قيمة الودائع الحكومية لدى البنك المركزي  بأن ه ةالمالي صولف صافي الأُ عرَّ يُ 

 .(6)الداخلي الذي يظهر في الميزانية العمومية للحكومة العامة( 
ا منها القيمة أُصولي قيمة إجمال بأن هالمالية لقطاع الحكومة العامة  صولالأُ صافي ف يعرَّ و  ه المالية مطروح 
أو  يتكون القطاع الحكومي العام من الحكومة المركزية وحكومات الولايات، و لالتزاماته القائمةية جمالالإ

 .)7(صناديق الضمان الاجتماعي فضلا  عنوالحكومات المحلية الأقاليم 

ي جمالالناتج المحلي الإإلى  في العراق ونسبتها للحكومة المركزية ةالمالي صولحجم صافي الأُ  تم احتساب
ص بدأت بالتناق إلا  أن ها ،%(19.7بلغت )والتي  2008نسبة لها في عام سجلت أعلى إذ  ،الجارية سعاربالأ

%( على التوالي نتيجة 9%( و )8.4بلغت )إذ  ،2014و  2012لها في عامي موجبة أدنى نسب  لةمسج  
 2014عن ارتفاع الدين العام لعام  %( على التوالي، فضلا  24%( و )26ئع  بنسبة )انخفاض قيمة الودا

بتسجيل نسب نمو سالبة نتيجة  2015هذا المؤشر بدأ منذ عام إلا  أن   %( عن العام السابق،123.7بنسبة )
فيما يخص )حسابات وزارة المالية ، ولا سي ما التراجعات الحاصلة في نمو الودائع لدى البنك المركزي 

قيم سالبة إلى  المالية لدى البنك المركزي  صولتحول صافي قيمة الأُ إلى  ىي( والذي أد  لزاموالاحتياطي الإ
ا  لهذه المدة المالية لقطاع الحكومة العامة  صولتآكل الأُ إلى  ىارتفاع الدين العام الداخلي قد أد  يعني أنَّ مم 

، 2015لأعوام ( ترليون دينار ل34.1( و )3.6( و )19.1( و )19.9( و )2.1ب عليها التزامات بلغت )ورت  

                                                             
بي السعودي، أروى العبدان، منال الغامدي، أثر الدين العام على بعض المتغيرات الاقتصادية الكلية في المملكة العربية السعودية، مؤسسة النقد العر(  6

 .11، ص2020
7 ( General government financial wealth, OECD.org, On site: https://data.oecd.org/gga/general-government-
financial-wealth.htm 
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لت فيه نسبة صافي تلك الذي سج   2018، باستثناء عام على التوالي 2020، 2019، 2017، 2016
%( نتيجة النمو الحاصل في نمو الناتج 0.5بلغت ) االناتج المحلي نسبة موجبة ضئيلة جد  إلى  صولالأُ 

النفط الخام العالمية والذي انعكس بدوره  أسعارن الحاصل في %( بسبب التحس  21ي بنسبة )جمالالمحلي الإ
وانخفاض الدين العام %( 151.2ة على قيمة الودائع لدى البنك المركزي التي ارتفعت بنسبة )إيجابيبصورة 

 .(2، وكما في الجدول )%(12.3-الداخلي لهذا العام بنسبة )
 ( 2جدول )

 يجمالالناتج المحلي الإإلى  المالية لدى البنك المركزي ونسبتها صولمؤشر صافي الأُ 

 المدة
قيمة الودائع لدى 
 البنك المركزي

الدين العام 

مليار )الداخلي

 (دينار

 صولصافي الأأ 

المالية لدى البنك 
)مليار  المركزي

 دينار(

ي جمالالناتج المحلي الإ

مليار )الجارية  سعاربالأ

 (دينار

 المالية صولصافي الأأ 
الناتج المحلي إلى 

 )%(ي جمالالإ

2006 12,129.0 5,594.4 6,534.60 95,587.9 6.8 

2007 21,974.0 5,193.7 16,780.30 107,828.5 15.6 

2008 35,071.0 4,455.6 30,615.40 155,635.5 19.7 

2009 23,561.0 8,434.5 15,126.50 130,643.2 11.6 

2010 37,480.0 9,180.8 28,299.20 162,064.6 17.5 

2011 37,788.0 7,446.9 30,341.10 217,327.1 14.0 

2012 27,884.9 6,547.5 21,337.39 254,225.5 8.4 

2013 44,179.3 4,255.5 39,923.79 273,587.5 14.6 

2014 33,609.1 9,520.0 24,089.08 266,332.7 9.0 

2015 30,083.7 32,142.8 -2,059.08 194,681  .0  (1.06) 

2016 27,440.4 47,362.3 -19,921.9 196,924.1 (10.12) 

2017 28,555.9 47,678.8 -19,122.9 221,665.7 (8.63) 

2018 43,168.7 41,822.9 1,345.82 268,918.9 0.50 

2019 34,717.8 38,331.5 -3,613.70 281,484.6 (1.28) 

2020 30,155.6 64,246.6 -34,091.00 198,774.3 (17.15) 

 العراقي: دائرة الاحصاء والابحاثالمصدر: البنك المركزي 

 ي غير النفطيجمالنمو الدين العام والناتج المحلي الإ .3

إذ  ،ة متذبذبةإيجابينمو  معد لات 2013-8200النفط للمدة  من دون الحقيقي ي جمالل الناتج المحلي الإسج  
ل  حقق  %(،12.9وبنسبة بلغت ) أعلى نمو له 2010في عام  يالنفط غيري جمالنمو الناتج المحلي الإمعد 
، نتيجة للنمو الحاصل في اغلب القطاعات الاقتصادية ي الناتج المحلي لهذا العامإجمالمن %( 57)ل نسبة ليشك  

ل الذيقطاع الزراعة ولا سي ما    سالبة للدين العام بلغتو ــــة نمــا نسبــقابله ،(8)%(56نسبته )ت ــبلغنمو ا  سج 

                                                             
 .2010( البنك المركزي العراقي، التقرير الاقتصادي السنوي لعام  8
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لاتفقد بدأ الناتج الحقيقي غير النفطي بتسجيل   2015-2014عامي أم ا  ،لذات العام( 13.3%-) نمو  معد 
سالبة نتيجة العمليات العسكرية مع تنظيم داعش الإرهابي وتوقف أغلب المشاريع الاقتصادية في محافظات 

ة عراقية دَّ ل  2014عن عام  %(10.4ع بلغت )وبنسبة تراج 2015بلغت ذروتها في عام إذ  ،ع  الدين وسج 
ا ملحوظ   اارتفاع   2015ظهرت مؤشرات المالية العامة لعام أإذ  2014%( عن عام 30) ت نسبتهبلغنمو ا  العام

( ترليون دينار في عام 9.5مقارنة بـ) ( ترليون دينار32.1هذا العام )في في رصيد الدين الداخلي الذي بلغ 
وكذلك فقد ، رواتب منتسبي شركات التمويل الذاتيتسديد فضلا  عن  2015لتسديد عجز الموازنة لعام  2014

تراجع النمو في نتيجة  %(1.6-نسبته )بلغت  اتراجع   2016عام ق الناتج  المحلي غير النفطي في حق  
نمو الدين العام  معد لاتمقابل ارتفاع رت بالحرب مع تنظيم داعش الإرهابي القطاعات التوزيعية التي تأث  

 .2015%( عن عام 18.1وبنسبة ) )الداخلي والخارجي( لهذا العام
نمو  معد لاتي غير النفطي بتسجيل جمالفقد بدأ الناتج المحلي الإ 2020-2017م لأعوافيما يخص  اأما 

نمو سالبة للدين العام،  معد لاتعن العام السابق مقابل %( 9.0لة )مسج   2018ذروتها في عام بلغت موجبة 
 ،اوهي نسبة آمنة جد  )النفطي وغير النفطي( ي جمالالناتج المحلي الإإلى  %(44.7الدين العام نسبة ) ليسجل
ل  فقد 2020في عام أم ا  ل الذيالناتج غير النفطي سج  ل  سج  بلغت نسبته                  2019عن عام  البنمو سمعد 
الاقتصادية بسبب  نشاطاتأغلب ال العام الشامل والجزئي الذي عم   غلاقلإسياسات النتيجة %( 20.2-)

لاتارتفاع إلى  ، والذي ادى19-جائحة كوفيد  غلاقعد أن ألقت إجراءات الإالبطالة في الاقتصاد العراقي ب معد 
القوى النسبة الاكبر من الذي يضم  العام والاحتواء الخاصة بجائحة كورونا بظلالها على قطاع الخدمات

 العاملة.
لاتانخفاض إنَّ  حالاتها  أحسنلت في الثابتة والتي سج   سعاري غير النفطي بالأجمالنمو الناتج المحلي الإ معد 

ل  نمو الدين العام والذي معد لاتعن العام السابق وارتفاع  2010%( في عام 12.9نمو نسبته ) في سج 
تسجيل الدين العام إلى  أدىعن العام الذي سبقه،  2008%( في عام 13.7-ا نسبته )اجع  حالاته تر  أحسن

ا مرتفعة  معد لات  نشاطاتالناتج المحلي بعد استبعاد النفط الخام، وهذا يبرز أهمية نمو الإلى  خذ نسبتهاأعند جد 
النفط  أسعارغير النفطية في تحقيق وفورات مالية للدولة تخفف من حدة الدين العام، وتقلل من خطر تقلبات 

 العالمية على الاقتصاد الوطني.
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 (3جدول )
 الثابتة  سعاري غير النفطي بالأجمالالناتج المحلي الإإلى  نسب نمو الدين العام

 2007سنة الأساس 

ي الدين العام إجمال 

 )مليار دينار(

الناتج المحلي 

ي الحقيقي جمالالإ

غير النفطي بالاسعا 

ر الثابتة أساس 

)مليار  2007

 دينار(

 نمو الدين العام %

نمو الناتج المحلي 

ي غير جمالالإ

 سعارالنفطي بالأ

 الثابتة %

 نسبة الدين العام

الناتج المحلي إلى 

ي غير جمالالإ

 سعارالنفطي بالأ

 الثابتة%

2006 114,142.00 54,507.50   209.4 

2007 113,875.40 52,437.70 -0.2 -3.8 217.2 

2008 98,315.90 54,290.20 -13.7 3.5 181.1 

2009 89,095.30 56,950.10 -9.4 4.9 156.4 

2010 77,217.60 64,285.10 -13.3 12.9 120.1 

2011 79,129.20 68,514.50 2.5 6.6 115.5 

2012 74,063.50 78,781.60 -6.4 15.0 94.0 

2013 72,956.80 88,554.30 -1.5 12.4 82.4 

2014 76,396.20 83,676.80 4.7 -5.5 91.3 

2015 99,349.90 74,991.60 30.0 -10.4 132.5 

2016 117,326.90 73,789.20 18.1 -1.6 159.0 

2017 124,327.10 75,541.00 6.0 2.4 164.6 

2018 120,349.10 82,647.50 -3.2 9.4 145.6 

2019 116,051.40 90,074.20 -3.6 9.0 128.8 

2020 139,576.90 71,855.30 20.3 -20.2 194.2 

 دائرة الدين العام /قسم إدارة الدينوزارة المالية، بيانات الدين العام/ المصدر: 
 المركزي للإحصاء.ي: وزارة التخطيط/ الجهاز جمالبيانات الناتج المحلي الإ          

النمو للناتج المحلي  متوسطاحتساب تم   ي غير النفطيجماللبيان فاعلية الدين العام على الناتج المحلي الإو 
لاتبين  اهناك تباين  أنَّ ، واتضح غير النفطي والدين العام ي غير النفطي ونمو جمالنمو الناتج المحلي الإ معد 

نَّما  ف لتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطيةوظَّ الدين العام لا يُ وأنَّ الدين العام في الآجال المختلفة،  وا 
ا عن الاستثمار المنتج و  اله وغير الفع  المشو   نفاقالإ يذهب لتعزيز قدرة  لتعزيزتحويل المزيد من الموارد بعيد 

 .(4، وكما في الجدول )الاقتصاد على الصمود أمام الصدمات

 

 

 



61 
 

 

 (4جدول رقم )

 ي والدين العامجمالمتوسط نمو الناتج المحلي الإ المدة
 نمو الدين العام % نمو الناتج المحلي غير النفطي % 

 6.8- 4.8 (2011-2006سنوات ) متوسط نمو خمس
 0.8- 3.4 (2015-2006متوسط نمو عشر سنوات )

 2.2 2.5 (2020-2006متوسط نمو خمسة عشر سنة )
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 المبحث الثاني 

 خرى الدين العام وعلاقته بالمؤشرات الكلية الأأ 

 1. نمو الصادرات و الدين الخارجي

ت صادرات لوقد سج، (9)الصادرات قيمة إلى  الخارجي للدين الحالية القيمة بأخذ الخارجي الدين عبء قاسيُ 
لات  2012-2006للمدة %( منها 99ل النفط الخام نسبة )التي يمث  و العراق  موجبة راوحت بين نمو  معد 

فيه الذي انخفضت صادرات العراق  2009باستثناء عام  2008%( في عام 61و) 2012%( في عام 18)
لت سج  وكذلك ، 2008%( عن عام 40النفط العالمية بنسبة ) أسعارنتيجة للأزمة المالية العالمية وانخفاض 

لات 2016 -2013الصادرات للمدة  النفط العالمية ليبلغ متوسط سعر  أسعارنمو سالبة نتيجة تراجع  معد 
ا  ( دولار،107) 2012ن بلغ في عام أ( دولار بعد 34.6) 2016البرميل في عام   ،2018و  2017عامي أم 

إلا  ، 2018عام  ( دولار65.6) النفط الخام الذي بلغبرميل نتيجة ارتفاع سعر فقد ارتفعت صادرات العراق 
 أسعار%( على التوالي نتيجة تراجع 42.6%( و )5.5بنسبة ) 2020و  2019ادت لتتراجع في عامي ع أن ها

 2020التي سادت الاقتصاد العالمي في عام  غلاق%( وسياسات الإ8بنسبة ) 2019النفط الخام في عام 
 .بسبب جائحة كورونا

على لتلك الآجال، و  الخارجيالدين نمو نتها بمتوسط واز متوسطات نمو الصادرات لآجال مختلفة وم وبأخذ
 تي:النحو الآ

 (5جدول )
 الخارجيوالدين  الصادراتمتوسط نمو  المدة
 % الخارجينمو الدين  % الصادراتنمو  

 7.7- 21.0 (1201-2006متوسط نمو خمس سنوات )
 4.9- 10.7 (2015-2006متوسط نمو عشر سنوات )
 0.6- 9.5 (2020-2006متوسط نمو خمسة عشر سنة )

 

د  أنَّ  ل  متباينة بينفي العراق العلاقة وُج  ل  نمو الدين العاممعد  مو الصادرات يمكن لنإذ  ،نمو الصادراتومعد 
على للزيادة الحاصلة في نمو الصادرات لا يمكن أن ه  إلا  خفض من نمو الدين العام، ن تأجل القصير في الأ

                                                             
 .8، ص2015، النفطي قتصادسياسة الدين العام وخصائص الا( د. احمد ابريهي،  9
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ن تكون محكومة بسياسات أدون من رفع كفاءته أو  الدين العامن تخفض من نمو أالمديين المتوسط والطويل 
 م الصادرات غير النفطية المستدامة.اقتصادية تعظ  

 التضخم في العراقفي أثره لعام و الدين ا . 2

الدور المهم الذي يلعبه إلى  بالنظر النقديةلسياسة ل اساس  أ اهدف  و  احيوي   االسيطرة على ديناميات التضخم أمر  تُعد  
تمويل وأنَّ  ،علاقة بين الدين العام والتضخمهناك الدراسات أنَّ ظهرت أإذ  المالي،الدين العام في تمويل العجز 

 صرفب تضخمية،ضغوط إلى  العجز المالي المستمر والمتزايد من خلال الاقتراض الحكومي سيؤدي في النهاية
من قبل  الا  فع  سيتطلب العجز الممول بالديون تنسيق ا إذ  بنك المركزي.النظر عن السياسات التي يتبعها ال

لاتلتجنب  10سياسة مالية سلبية تعمل في إطار ريكارديمع السلطة النقدية  التضخم المرتفعة وغير  معد 
نجح تقد لا فعالية السياسة النقدية فإن   والأكثر من ذلك ،المستقرة التي قد تكون ضارة باستقرار الاقتصاد الكلي

 .11على تنسيقها مع السياسة المالية تعتمد بشكل حاسم إذا لمم في كبح جماح التضخ  

لات 2020-2007للمدة التضخم  معد لاتلت سج  وقد  ، 2011، 2010الأعوام ) باستثناءنمو متناقصة  معد 
السلع والخدمات  أسعارزمة المالية العالمية والتي شهدت تقلبات دولية في ( وهي الأعوام التي تلت الأ2012

 . عليه التضخم المستورد قوهو ما يطل الاقتصاد العراقي عن طريق سلته الاستيراديةإلى  انتقلت آثارها

ل و  لاتالدين العام سج  ل الذي 2011باستثناء عام  2013-2007للمدة نمو سالبة  معد  في الدين نمو ا  سج 
ارتفاع القروض الجديدة وقروض إعادة إلى  يُعز ى %( نتيجة ارتفاع الدين الخارجي الذي 2.5العام نسبته )

-2014ارتفع الدين العام للمدة )، و 12 2010 عن عامعلى التوالي %( 13.3%( و )33.7الجدولة بنسبة )
 هذا الارتفاع بشكل أساس يُعز ى ، و 2014%( عن عام 30وبنسبة نمو ) 2015ليبلغ ذروته في عام ( 2016
 النفط العالمية. أسعارثر الانخفاض الحاصل في إلتغطية النفقات الجارية ارتفاع الدين العام الداخلي إلى 

                                                             
تمويل الإنفاق الحكومي من الضرائب الحالية أو الضرائب المستقبلية )والعجز الحالي( سيكون تنص على أنَّ الريكاردي هو نظرية اقتصادية  التكافؤ )10

لأن  ؛الةمحاولات تحفيز الاقتصاد من خلال زيادة الإنفاق الحكومي الممول بالديون لن تكون فع   وهذا يعني أن   الاقتصاد الكلي.في له تأثيرات مكافئة 
الناس سوف يدخرون بناءً  شكل ضرائب مستقبلية. تجادل النظرية بأن   علىه سيتعين دفع الدين في نهاية المطاف المستثمرين والمستهلكين يدركون أن  

هذا سيعوض الزيادة في إجمالي الطلب من زيادة الإنفاق الحكومي.  جل سداد الديون، وأن  لأعلى توقعهم بزيادة الضرائب المستقبلية التي سيتم تحصيلها 
تم تفسير هذه النظرية على نطاق واسع على ، الة في تعزيز الناتج الاقتصادي والنموالسياسة المالية الكينزية ستكون عمومًا غير فع   وهذا يعني أيضًا أن  

، Ricardian Equivalence/  حتى على المدى القصير. ز الأداء الاقتصاديز يمكن أن يعز  جالإنفاق بالع ض الفكرة الكينزية القائلة بأن  ها تقو  أن  

https://www.investopedia.com/terms/r/ricardianequivalence.asp 
 

11 ( Akingbade U. Aimola, Prof. Nicholas M. Odhiambo, Ph.D, PUBLIC DEBT AND INFLATION: 
A REVIEW OF INTERNATIONAL LITERATURE, Folia Oeconomica Stetinensia journal, Volume 20 (2020) Issue 1, p 17 

 .2011( التقرير الاقتصادي السنوي  12
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د  أنَّ  ،التضخم لآجال مختلفة معد لاتوبأخذ متوسطات نمو كل من الدين العام و  العلاقة بين نمو الدين وُج 

سعي إلى  ذلك يُعز ى بين نمو الدين العام والتضخم، و  اطردي   امتباينة لا تظهر ارتباط  العام والتضخم هي علاقة 
من خلال استخدامها سعر  سعارالمحافظة على استقرار المستوى العام للأإلى  السياسة النقدية في العراق

جهازه الإنتاجي ريعية الاقتصاد العراقي وضعف مرونة إنَّ إذ  ، Nominal Anchor ااسمي   االصرف مثبت  
مر سهم في زعزعة الاستقرار السعري، الأأالاستثماري  نفاقالجاري على حساب الإ نفاقبالإعن التوسع  فضلا  

 .13تثبيت سعر الدينار العراقي لتحقيق الاستقرار السعري بعلى السلطة النقدية  االذي فرض قيد  
 (6جدول )

 والدين العام التضخممتوسط  المدة
 نمو الدين العام % معدل التضخم % 

 6.8- 8.3 11201-7200متوسط نمو اربع سنوات )
 0.8- 5.6 (2016-7200متوسط نمو عشر سنوات )

 2.2 3.7 (2020-7200متوسط نمو خمسة عشر سنة )
 

  المحليةالسيولة  معدّلات( M2الدين العام وعلاقته بعرض النقد الواسع ) . 3

مستويات ضبط و  الاقتصاديم سياسة الدين المحلي في الاستقرار اسهإ عن امؤخر  التي أجريت الدراسات  أشارت
ةإذا سعى مالكو الأوراق المالية الحكومية خلال أن ه  إلى التضخم جزء كبير من الأوراق أو  تصفية كلإلى  ما مد 

ذا كانت السلطات المال المالية،جزء من محافظهم أو  المالية الحكومية حجم فإن   ،الوحيد ي ية هي المشتر وا 
                                                             

 ( د. محمود داغر، حسين عطوان، سعر صرف الدينار العراقي ما بين النظام الواقعي والنظام المعلن 13
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صلة مباشرة بالاحتياجات المشروعة للاقتصاد  ةأيالتوسع لن يكون لمثل هذا و  ع بسرعةالائتمان المصرفي سيتوس  
 .14د ضغوط ا تضخمية قوية للغايةيول  م  ث   ومن

تضخمية داخل الاقتصاد العراقي يتم عن طريق التناسب بين نمو كل من الناتج  ضغوطالكشف عن وجود إنَّ 
 القطاعالحقيقي و  القطاعي والنمو في عرض النقد الواسع والذي يفترض وجود تناغم بين نمو جمالالمحلي الإ
اهات تضخمية تجاختلال نحو الارتفاع يعني وجود ا أي  وأنَّ ( 1)لـ ان يكون التناسب بينهما مساوي  أالنقدي و 

 بمعامل الاستقرار النقدي.وهذه العلاقة تُسمَّى 

طط أدناه، وقد أظهرت كما في المخ 2020-2007قياس معامل الاستقرار النقدي للاقتصاد العراقي للمدة  تم  
العالمية نتيجة الازمة المالية العالمية(  سعارالأ )انخفاض 2009للأعوام  اي  ركود ااتجاه  هناك أنَّ النتائج 

النفط العالمية نتيجة أزمة  أسعار)انخفاض  2020النفط العالمية وأزمة داعش( و أسعار)انخفاض  2014و
%( 3.9)إلى  2014وكذلك تراجع عرض النقد في عام  ،قتصاد العراقيلافي ايعكس حالة الركود مم ا  كورونا(

ل نأبعد  %( 9.1بلغت ) 2014نمو سالبة في عام  معد لاتوليسجل  2013%( في عام 16نسبته )نمو ا  سج 
ل النفط الخام أكثر من يشك  إذ  ،العالمية سواقلأالنفط في ا أسعارفاض الحاصل في نخلاا ثرإ 2015في عام 

 .يجمال%( من الناتج المحلي الإ65)

 
ل و  ( نتيجة الارتفاع الحاصل %6.1ي بلغ فيه )توال 2016معامل الاستقرار النقدي أعلى مستوياته في عام سج 

ي الديون الحكومية وعدم مواكبته للنمو %( نتيجة الأثر التوسعي لصاف7في عرض النقد الواسع وبنسبة )

                                                             
14 (Musgrave, R.A. (1949). Debt Management and Inflation. The Review of Economics and Statistics, 31 (1), 25–29. 
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غلب أ ر نتيجة الحرب مع داعش وتضر   %(1.2) وبنسبةالجارية  سعارلأي باجمالالناتج المحلي الإ الحاصل في
 الاقتصادية. نشاطاتال
 ة للدولةبالموازنة العامالدين العام وعلاقته  . 4

ل برنامج عمل الدولة من النواحي الاقتصادية والمالية كونها تمث  لهمية كبيرة أ الموازنة العامة للدولة ذات تُعد  
الفائض )العجز( في ات والنفقات لمعرفة يرادداة التي يتم من خلالها تقدير الإوالاجتماعية والسياسية، فهي الأ

عجز الموازنة لذا فقد أصبح  احادي  أُ  اكونه اقتصاد  ل ؛ونتيجة لصفة الاقتصاد العراقي الريعية .(15)تلك الموازنة
وبما تفرضه المنظمات الدولية من شروط  النفط العالمية أسعاربالتذبذبات الحاصلة في  امباشر   ارتبط ارتباط  ي

 نفاقتبعية الإم  ث   ومنات العامة يراد%( من الإ90ات النفطية أكثر من )يرادالإل تشك  إذ  الخام،لتصدير النفط 
حيان من الاقتراض تغطية هذا العجز في أغلب الأويتم   العوائد.تلك إلى  يه الجاري والاستثماري الحكومي بشق  

ل التزامات التي تمث  ل عامل ضغط نتيجة عبء خدمة الدين والذي يشك   ،اكليهما مع  أو  الخارجيأو  الداخلي
تأدية خدمة الدين  في حين تتم   ،ات الحكوميةيرادتأدية خدمة الدين المحلي من خلال الإ تتم  إذ  ،على الحكومة

، وفيما يأتي مقارنة بين الاقتراض الإضافيأو  اطيسحب الاحتيأو  أرباح النقد الأجنبيالخارجي من خلال 
 الآتي:على النحو و  ،عجز الموازنة والدين العام

 (7جدول )
 نات الموازنة العامة للدولة ومواكبة مساراتها مع التطورات الحاصلة في الدين العاممكو  

 مليار دينار

 الدين العام (الفائض )العجز   العام  نفاقالإ  ات العامة يرادالإ   

2006               49,232.3                38,806.7                10,425.6  114,142.0 

2007               46,142.1                39,308.3                  6,833.8  113,875.0 

2008               71,088.6                67,277.2                  3,811.4  98,315.9 

2009               50,622.5                55,589.7                (4,967.2) 89,095.3 

2010               70,178.2                70,134.2                       44.0  77,217.6 

2011             108,807.4                78,757.7                30,049.7  79,129.2 

2012             119,817.2              105,139.6                14,677.6  74,063.5 

2013             113,767.0              119,127.6                (5,360.6) 72,956.8 

2014             105,386.6              112,192.1                (6,805.5) 76,396.2 

2015               66,470.3                70,397.5                (3,927.2) 99,349.9 

2016               54,409.3                67,067.4              (12,658.1) 117,326.9 

2017               77,335.9                75,490.1                  1,845.8  124,327.1 

2018             106,569.8                80,873.1                25,696.7  120,349.1 

2019             107,567.0              111,723.6                (4,156.6)  117,785.6  
2020               63,199.7                76,082.4              (12,882.7)  158,374.7  

                                                             
 .2016(، موقع وزارة المالية، قسم السياسات الاقتصادية، 2014-2010نور شدهان عداي، تحليل مسارات الدين العام للمدة ) )15
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ة وبقيم 2011ا في ميزانياتها التخطيطية بلغ ذروته في عام فائض   2012-2006عوام شهدت موازنات الأ
ا  للبرميل، ( دولار/107دينار نتيجة بلوغ سعر برميل النفط الخام العالمي ) ( ترليون 30فائض ) إلى  ىد  أمم 

%( لذات العام، 12.3بلغ )نمو ا  النفقاتفي مقابل تسجيل  2010%( عن عام 55ات العامة بنسبة )يرادالإ نمو  
ا على والذي انعكس سلب  النفط العالمية  أسعارزمة المالية العالمية وهبوط الذي شهد الأ 2009عام  ءباستثنا

%( عن عام 28.8ات العامة بنسبة )يراد( ترليون دينار نتيجة انخفاض الإ5عجز الموازنة الحكومية الذي بلغ )
2008. 

( ترليون 12.6وبقيمة ) 2016بلغ ذروته في عام  ا( فقد شهدت موازناتها عجز  2016-2013) عواما الأأم  
%( وليبلغ الدين 54)بنسبة  2016عام ل العراق اتإيرادالنفط العالمية لتتراجع  أسعارنتيجة انخفاض دينار 

جل تمويل لأع في إصدار حوالات الخزينة نتيجة التوس   2012%( عن عام 58 نسبة نمو )لا  العام ذروته مسج  
 2017 اشهد عامو ، العسكرية ضد تنظيم داعش الإرهابيوالعمليات  الجاري والمشاريع الاستثمارية نفاقالإ
مع ارتفاع الدين  زامنالنفط الخام بالت أسعارن ثر تحس  إات النفطية يرادارتفاع الإ نتيجة افائض  كذلك  2018و

ا  ،2017الخارجي لعام  نتيجة ارتفاع النفقات على ( ترليون دينار 4.2)الموازنة  فقد بلغ عجز 2019عام أم 
%( قابلها 30العام بنسبة ) نفاقارتفاع الإإلى  والتي أدت مجتمعة المستلزمات الخدمية والسلعية والرأسمالية

الية بتسديد جزء من الدين نتيجة قيام وزارة الم 2018 عن عام %( 2.1ي نمو الدين العام وبنسبة )ف اانخفاض  
النفط  أسعارلت بانخفاض صدمة مزدوجة تمث   2020شهد الاقتصاد العراقي عام  حين ، فيالمترتب بذمتها

انعكست بشكل سلبي على ارتفاع عجز الموازنة  إغلاقفته من سياسات العالمية نتيجة جائحة كورونا وما خل  
%( على الرغم من 45ات النفطية بنسبة )يرادة انخفاض الإ( ترليون دينار عراقي نتيج12.9)العامة ليبلغ 
 نفاق%( للإيفاء بمتطلبات الإ34.5ارتفاع الدين العام بنسبة )إلى  والذي أدى %(32بنسبة ) نفاقانخفاض الإ

 .الجاري 

ارتفاع عجز الموازنة العامة للدولة إلى  ىأد   %(41(بنسبة  2020لعام ات العامة للدولة يرادانخفاض الإإنَّ 
، 2019عن عام  %(34.5)نسبته  2020وبارتفاع للدين العام في نهاية عام  2019%( عن عام 210بنسبة )

وهو ناقوس خطر لدولة نامية مثل العراق تعتمد  %(80ي )جمالالناتج المحلي الإإلى  لتبلغ نسبة الدين العام
الاقتصاد العراقي سوف يحتاج لسلسلة من الإصلاحات أنَّ وهذا الواقع يثبت  ،اتها على مورد واحدإيرادفي 

 معد لاتمن زيادة إلاَّ ليها إات وتنمية الصادرات والتي لا يمكن الوصول يرادفي مجال رفع الإ ، ولا سي ماالهيكلية
الاستثماري  نفاقه نحو الإن تكون مسبوقة بالتوج  أالنمو في القطاعات غير النفطية، وهذه الخطوة يجب 

  للقطاعات السلعية المنتجة.
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 الاستنتاجات:
م إحصاءات قد  يلا ي في الاقتصادات النفطية جمالالناتج المحلي الإإلى  اعتماد مؤشر نسبة الدين العامإنَّ . 1

 احتمالية التخلف عن السداد في بلد ما.عن قوية 
تضمن )قيمة الودائع لدى البنك المركزي الذي يالمالية لدى البنك  صولانخفاض صافي الأُ مسار إنَّ . 2

ل  الداخلي( والذيالدين منها  االمركزي مطروح   ( ونسب سالبة 2018-2006نسب موجبة متدنية للمدة )سج 
نَّما  ،فقط لارتفاع نسبة الدين الداخلي يُعز ى ، لا 2020-2019لعامي  النظام المصرفي في العراق  لضعفوا 

ا  في جذب الودائع تكون الكتلة النقدية العراقية المودعة في البنوك ضئيلة مقارنة بحجم الكتلة ن أإلى  دفعمم 
 %( من حجم الكتلة النقدية الكلية.75نسبة )إلى  ن يصل حجم الاكتنازأو  النقدية

%( 40) نسبة 2003الناتج المحلي لم تتجاوز بعد عام ي إجمالمساهمة الناتج المحلي غير النفطي في إنَّ . 3
لات تزايدمن على الرغم  تسخيرها  التي يتم  و النفقات الاستثمارية إلا  أن   والدين العام، لنفقات العامةا معد 

نَّ متضائلة من النفقات العامة،  الت نسب  لتنمية القطاعات الاقتصادية غير النفطية قد شك   اتجاهات الدين وا 
 لتغطية النفقات الجارية.جنب مع الصدمات النفطية إلى  االعام تسير جنب  

اهات تضخمية في الاقتصاد ره بنسب بسيطة لا يعني وجود اتجتغي  أو  سعارثبات المستوى العام للأإنَّ . 4
نَّ العراقي،  انكماشية عن طريق معامل الاستقرار النقدي يكشف أو  الكشف عن وجود اتجاهات تضخميةوا 

وكذلك مساهمته في زيادة الفجوة بين نمو  ،الكتلة النقديةعن مدى مساهمة الدين العام في زيادة حجم 
 ي.جمالالمعروض النقدي والنمو الحاصل في الناتج المحلي الإ

 التوصيات:
الناتج المحلي إلى  مقياس نسبة الدين العامللدول النفطية النامية خاصة با نسبة معيارية اعتماد لفضَّ يُ . 1

 ر بالصدمات الخارجية.يتأث   اي في هذه الدول يعتمد مورد  جمالكون الناتج المحلي الإل ؛يجمالالإ
زات وخلق محف  ، العمل على زيادة قدرة النظام المصرفي في العراق على استقطاب الودائع من الجمهور.  2

خارية منافسة بين سياسات اد   وتشجيعبين المصارف الخاصة للادخار من خلال خلق أوعية ادخارية جديدة 
 على المدخرات. جزٍ الخاصة وتقديم عائد مُ المصارف 

مشروع توطين الرواتب الذي قام به البنك المركزي العراقي كان له دور فاعل في تقليص عملية التعامل . إنَّ 3
يع توسأو  ر السيولة للمصارف لرفعينمو مقبولة لتوف معد لاتتحقيق  الفاعل في عن دوره بالنقد، فضلا  

 ،بهذا المشروعكافة   منتسبي مؤسسات القطاع الخاص الضروري العمل على شمول من هفإن  ، لذا الائتمان
 هما أجهزة الصراف الآلي عن دور فضلا  مشروع توطين الرواتب إنَّ إذ  العام،منتسبي القطاع فضلا  عن 

طبيعية،  معد لاتتسجيل معامل الاستقرار النقدي إلى  يؤدي يالذ الورقية النقديةسحب الكتلة وسائل  أحد
 .الودائعحجم وقيمة حسابات  في زيادة

القطاعات المنتجة غير النفطية التي إلى  النفقات العامة وتوجيههابضمن  . زيادة حصة النفقات الاستثمارية4
 ات محلية تسهم في تسديد الديون المحلية.إيرادتحقق قيمة مضافة عالية وتخلق 
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